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شكر وعرفـان

على  "ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و 
.19والدي وان اعمل صالحا ترضاه" النمل الآية  

ا في انجاز هذا  البداية نشكر الله تعالى ونحمده على توفيقه لنفي  
العمل.

تاذ المشرفللاسوالتقدير والعرفـان  الشكرخالص  تقدم بكما ا
ي مهدت لنا  على نصائحه وتوجيهاته القيمة الت"شيتور جلول  "

.الطريق لاتمام هذا العمل  



: داءــــــــــــإه
رب  دإلىيوصلني  إنالذي تحمل الشقـاء ليكون رمز العطاء من اجل  إلى

النجاح  

ورعاه .في هذه الحياة والدي حفظه هللالأعلىمثلي  إلىالعظيم  الرجل  إلى

فـارغة ومؤلمة  حياتنا بعدكأصبحتبغتة لقد  إلارحلتي عنا بغتة وما الموت  
قضاء الله  كثيرا لكن رضينا بإليكاشتقنا  أصعبالموت حق لكن فراقك  

وقدره رحمك الله يا والدتي.

دمي خالتي  مشواري وكانت دافعا قويا لنجاحي وتقلإكمالمن شجعتني  إلى
رشيدة.

ني في  تدلي التسهيلات وساعتي قدمتسندا في دربي التمن كانإلى
اختي: مودع امينة و زوجها .هذا البحث

إلى من هم اعز الناس إخوتي. 

.: بن بريكة اسماءمن كانت نعمة الرفيقةإلى

.الحقوقفي قسم  أصدقـائيكل  إلى

جميع من لم اذكرهم سهوا لا عمدا.إلى



أ

ة،  اس نظمها الس نها من تحقی ا في الدولة، ذلك أنها تم تعد الإدارة عنصرا أساس
ما تتخذه من  ة آداة لتجسید أهدافها عن طر مثا ارة أدق هي  ع ة، و ة والإجتماع الإقتصاد

الصالح العام. ة قصد تحقی ة وتصرفات قانون أعمال ماد
ان لزاما على ال هذا الهدف،  ازات السلطة العامة للإدارة، غیر ومن أجل تحقی دولة إسناد إمت

ا عطیها ح ة وفي أن هذا لا  ة القضائ ستوجب خضوعها إلى الرقا لسمو على القانون بل 
ة ة ودولة القانون وحما لحقوق وحرات المواطنین إتجاه الإدارة، ذلك تجسید لمبدأ المشروع

مبدأ آخر یتمثل ف قترن  ر  الذ ام القضاء وضرورة تنفیذها.والمبدأ الساب ي إحترام أح
الإفصاح عن إرادتها ونیتها في إحداث أثر قانوني  ة أن تتجه الإدارة  التصرفات القانون ونقصد 

الإستناد إلى الإرادة المنفردة ان  الإرادتین-القرار الإدار-معین سواء  العقد -أو إلى تواف
. الإدار

هو ذلك الفر  مها والقانون الإدار م الإدارة من حیث نشاطها وتنظ القواعد التي تح یهتم  ع الذ
الإدارة  ة التي تر ة القانون ومنازعاتها. ومن أهم هذه الأخیرة العقود الإدارة حیث تعتبر العمل

الإلتزام والوفاء لضمان العقد شر لا الطرفین  ام  ، وق عي أو معنو ان طب مع شخص سواء 
المصلحة العامة، لأنه من الوسائل أن تتمتع الإدارة ازات السلطة العامة قصد تحقی امت

ة أداة لتحسین قطاعاتها المختلفة.الأساس التي تستعملها الإدارة 
ارها طرفا في العقد حقوقا وسلطات تختلف عن  للإدارة بإعت ومن هنا فقد منح المشرع الجزائر

ة والتعدیل، فضلا عن السلطات الممنوحة للمتعاقد معها، من أهمها سلطة الإشراف والمراق
جزاء یترتب على  ان لدواعي المصلحة العامة، أو  سواء  سلطتها في إنهاء العقد الإدار
حیث  دراستنا وهو سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار إخلال المتعاقد لإلتزاماته، وهذا فحو

ل دواعي المصلحة العامة والفسخ الجزائي وهذا قسمها الفقهاء إلى نوعین وهما الفسخ الإدار
ارهم  از بإعت الإمت ز في دراستنا على عقد الأشغال وح ون نتیجة لخطأ من المتعاقد، وسنر

من أهم العقود الإدارة.
قودنا إلى طرح ونظرا لخطورة  بإرادتها المنفردة هذا  سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار
ة: ة التال ال الإش

ة ال الموضوع أولا: إش
ة؟ ؟ وماهي حدود هذه الصلاح للعقد الإدار ة الإنهاء الإنفراد هل تملك الإدارة صلاح



ب

ة: ة تساؤلات فرع ال وتندرج عن هذه الإش
؟-1 ما مفهوم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار
ه هذه السلطة؟-2 تقوم عل ما هو الأساس القانوني الذ
؟ما حدود هذه السلطة-3
؟-4 ة على سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ما هي النتائج المترت
الفسخ؟-5 ة قرار الإدارة  من هو القاضي المختص برقا

ة الدراسة ا: أهم ثان
ما یلي: ستمد هذا الموضوع أهمیته ف

1-. الإدار یلعب دورا هاما في تسییر النشا ون أن العقد الإدار
الإر -2 ادة المنفردة للإدارة من أخطر السلطات التي قد تمارسها.إن سلطة إنهاء العقد 
عض -3 ضاح  فیها لإ حاجة إلى دراسة والتعم هذه السلطة من الموضوعات التي لا زالت 

قد یتخللها. الغموض الذ
منها -4 قرار إدار صفة فورة  عني إنقضاء العقد  إن سلطة الإدارة في إنهائها للعقد الإدار

ة دون اللجوء لمو  افقة المتعاقد معها، أو اللجوء إلى القضاء مستعملة سلطاتها الإستثنائ
ة السلطة العامة. ارها صاح اعت

الصالح -5 وسیلة لتحقی سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ة الخاصة  عة القانون الطب
العام.

ار الموضوع اب إخت ثالثا: أس
ة:-أ اب ذات ما یلي:أس ن إیجازها ف م

م الجدید.ق-1 حاث المتخصصة التي تعالجه ما جعلنا نختاره من أجل تقد لة الدراسات والأ
ة في فهم موضوع سلطة الإدارة في إنهاء -2 .الرغ العقد الإدار
ضرورة الكشف عن الحدود التي تقف عندها الإدارة أثناء ممارستها لسلطة الإنهاء وذلك من -3

ین المتعاق د معها.أجل إرساء العدالة بینها و
ة -4 ة العمل من الناح ة موضوع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ضا نظرا لأهم أ

ة .والفعل
ة: - ب اب موضوع ما یلي:أس وتتمثل ف



ج

انتظام -1 حیث هي الوسیلة التي تضمن سیر المراف العامة  المراف إتصال العقد الإدار
وإضطراد.

الإنهاء ماهي إلا وسی-2 لة تلجأ إلیها الإدارة في أداء وظائفها من أجل إن سلطة الإدارة 
الصالح العام. تحقی

حقوق المتعاقد في مقابل السلطة المخولة للإدارة.-3 الإحاطة 
مبدأ الملائمة.-4 ضا  ة وأ خضوع أعمال ونشاطات الإدارة لمبدأ المشروع معرفة مد
ة القضاء إضافة إلى حدود القاضالكشف -5 خضوع الإدارة لرقا قف عندها عن مد ي التي 

ة. أثناء ممارسته لسلطة الرقا
الإرادة المنفردة.-6 في إنهاء العقد  ام التي تعطي للإدارة الح حث في القواعد والأح ال
ازات لخطالإنتهاكات ا-7 حجة إمتلاكها لإمت یرة التي ترتكبها الإدارة ضد المتعاقد معها 

قها المصلحة العامة. السلطة العامة وتحق

عا ات الدراسة:را صعو
الإدارة  ات التي واجهتنا هي أن موضوع سلطة الإدارة في إنهاء العقد  من أهم الصعو
، رما یرجع ذلك لكون موضوع  ثیرا من قبل الفقه خاصة الفقه الجزائر المنفردة لم یتم تناوله 

ة موضوعا حدیثا مما جعل تناوله قلیل. الصفقات العموم
ضا إضافة إلى ندرة الم شأن أ ة الصادرة  قات والقرارات القضائ ذا التطب راجع المتخصصة و

الإنهاء. المنازعات المتعلقة 
: منهج الدراسةخامسا

ة  ال ة للاش غرض الوصول الى الحلول المناس حث في هذا الموضوع ، و لتسهیل الدراسة وال
المنهج الوصفي لانه الانسب في  الاستعانة  حدد الطرح  مجال دراسة الظاهرة المطروحة ، ف

قتصر هذا المنهج على جمع  ما لا  قا ،  هتم بوصفها وصفا دق ما توجد في الواقع و
متد الى تحلیلها من اجل الوصول و المعل ، بل  انات عن الظاهرة المراد دراستها فق مات والب

قا لذلك حاولنا  ره ، وتطب ن ان تساهم في تحسین الواقع وتطو م حصر وتحلیل الى استنتاجات 
موضوع الدراسة في المرسوم الرئاسي رقم  ة المتعلقة  المتلع236-10النصوص القانون

المرسوم الرئاسي رقم  ة المعدل والمتمم  -01–13المؤرخ في 03-13الصفقات العموم
2013



د

: خطة الدراسةدساسا
م موضوع دراستنا إلى: ة، إرتأینا إلى تقس ال ة عن هذه الإش للإجا

وفصلین إضافة إلى الخاتمة. حث تمهید مقدمة وم
ة  ة المطلو على العناصر المنهج ه إلى ، حیث أن المقدمة تحتو نتطرق ف حث التمهید والم

ه الح ، بینما في الفصل الأول سنتناول ف ة العامة للعقد الإدار مي والماه الإطار المفاه
حثین، فالقانوني للإدارة في إنهاء العقد الإدار ینقسم إلى م تعرض في نالإرادة المنفردة، والذ

حث الثان ، أما الم حث الأول إلى المفهوم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ي الم
. فخصصناه لوضع حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار

ة على سلطة الإدارة  ، والذوالفصل الثاني تحت عنوان النتائج المترت في إنهاء العقد الإدار
ة القضاء على قرار الإدارة بإنهاء ینقسم  حث الأول إلى رقا حثین، سنتطرق في الم بدوره إلى م

قات سلطة الإدارة في إنهاء  ه تطب حث الثاني سنتناول ف الإرادة المنفردة، أما الم العقد الإدار
عض العقود الإدارة وهما عقد ا ل ازالعقد الإدار ما یتعللأشغال العامة وعقد الإمت ، اما ف

عد دراستنا للموضوع.الخاتمة ف نجد فیها النتائج التي تم الوصول الیها 



التــــــمھیدي:بحثــــــــــــالم

عقد الاداريـــــیة الـــــــماھ
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ة التي تقوم بها الإدارة العامة ة ولدراسة .العقود الإدارة هي من الأعمال القانون ماه
ة من خلال المطلب الأول وهو تعرف  قتضي علینا التطرق إلى العناصر التال العقد الإدار

أما المطلب الثالث فف ه أنواع العقد الإدار ، ثم المطلب الثاني وف ه وعناصر العقد الإدار
.اتجاهسلطات الإدارة  العقد الإدار

المطلب الأول: مفهوم العقد الإدار
ة الإداران ضرورة تمییز العقد  ة الأخرعن غیره من التصرفات القانون ة غا مسالة قانون

ةفي  1ثم وضع طرق ابرامه.الإدارغیر انه لا یتاتى ذلك الا بتحدید مفهوم العقد ،الأهم

ف العقد :الأولالفرع  الإدارتعر
وسیلة القرار الإدار الى جانب ذلك من المعلوم أن الإدارة تمارس من نشاطها الإدار

و وسیلة  العقد تعرفجب في هذا المقام التطرق إلى هذا موضوع دراستنا ، و العقد الإدار
ة،  ة الفقه من الناح ة الإدار ة القانون عد ذلك من الناح ة ، إلىثم  جانب المعاییر القانون

.هالمحددة لتعرف
ف الفقهي للعقد الإدار مان الطماوعرف الأستاذ ":أولا: التعر أنه: "عقد سل " العقد الإدار

ة الإدارة في الأخذ  مه، وتظهر في ن عام أو تنظ قصد تسییر مرف یبرمه شخص عام  الذ
ة ذلك أن یتضمن شروط ام القانون العام، وآ ة وغیر مألوفة في القانون الخاص، أح ا استثنائ

العام".مع الادارةأو یخول المتعاقد اشرة في تسییر المرف الإشتراك م
قوم على ثلاثة مقومات وضوا والمتمعن في هذا التعرف یخلص إلى أن العقد الإدار

ل في الوقت ذاته وفي مجموعها معاییر لتمییزه عن غیره من العقود الخ الإدارة تش اصة 
.2العامة، والتي تخضع فیها الإدارة للنظام الخاص

: ا: تحدید القانون صراحة للعقد الإدار ن تعرف ثان قوم م من خلال ما  العقد الإدار
عتبرها إدارة  أسماء العقود التي  ضع قائمة  عة العقد واسمه ف ه تحدید صرح لطب المشرع 

ة وعقو  از...إلخ.عقود الأشغال العموم د التورد وعقود الإمت

،مطبوعات مخبر الاجتھاد القضائي واثره على حركة التشریع ، جامعة محمد الاعمال الإداریة ومنازعاتھاالزین عزري، 1
32،ص2010خیضر بسكرة ،

عة القمسعودة عمارة، 2 ة الطب ة في إطار قانون الصفقات العموم ة للصفقة العموم المعدل والمتمم 236-10انون
ة، العدد الثامن، ،2013-01-13المؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي  .2ص ،2013مجلة الفقه والقانون الإلكترون
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عرف  الأسلوب التشرعي أو القانوني لتحدید ما  عرف هذا الأسلوب في تحدید العقود  ف
ة  ارها من العقود الإدارة المسماة، وهي على غرار العقود المدن ن إعت م العقود الإدارة، و

ل واضح في  ش ةمن قانون 117المادةمنظمة  خدمات والتورد والأشغال یخضع عقودالبلد
ة مرسوم رئاسي 236-10رقملقانون الصفقات العموم المؤرخ في03-13المعدل والمتمم 

13 -01-20131.
أسلوب  ة  ف العقود الإدار :المعاییرثالثا: تعر

1-: ار العضو عقد أساسا على وجود طرفین، أحدهما على المع أ قوم العقد الإدار
ص القانون العام.الأقل شخص من أشخا

، مراعاة  في العقد الإدار شتر ه فإنه  ه إما: للوعل ون أحد طرف ، أن  ار العضو مع
ة، المؤسسات العامة، رغم الإستثناءات  ة، البلد ة المستقلة، الولا الدولة أو الهیئة الوطن

موجب عدة نصوص ه  .2الواردة عل
ه المادة  قانون الإجراءات 09- 08رقممن القانون 800هذا مانصت عل المتعل

ة والإدارة المؤرخ في  لـ 1429صفر عام18المدن .2008فبرایر 25، المواف
الفصل في « ة، تختص  ة العامة في المنازعات الإدار ة هي جهات الولا المحاكم الإدار

ة ا التي تكون: الدولة، الولا ع القضا م قابل للإستئناف في جم ح ة، أول درجة  ، البلد
ة طرفا فیها غة الإدار ة ذات الص .»المؤسسات العموم

ة من المرسوم الرئاسي ه المادة الثان المعدل والمتمم 236-10رقموهذا مانصت عل
یث تنص على:ح03-13المرسوم الرئاسي رقم 

ام هذا المرسوم الا على الصفقات محل النفقات« أح لا تطب
ة المستقلةتآاله-الإدارة العامة - الوطن
ات - ات –الولا البلد
ع الإدار- ة ذات الطا المؤسسات العموم
حث- ةومراكز ال التنم
ع العلمي...- ة ذات الطا ة الخصوص »المؤسسات العموم

، ص ص 1 .3، 2مسعودة عمارة، مرجع ساب
علي، 2 ةمحمد صغیر  .11، 10، ص ص 2005علوم للنشر والتوزع، الجزائر، ، دار الالعقود الإدار
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عقد الصفقات  منازعات العقود الإدارة  یختص  وعلى هذا فإن القضاء الإدار
ة  ة الخاصة العموم اقي المؤسسات وخاصة المؤسسات العموم غة الإدارة، دون  ذات الص

، إذ یخرج هذا الأخیرالمؤسسات ذات الطا عن مجال إختصاص ع الصناعي والتجار
. القضاء الإدار

غة الإدارة هي: والمؤسسات ذات الص
مختلف الإدارات العامةالإدارات العامة (الدولة): -أ الأمر  قصد بها ،حیث یتعل و

وهو ما یتمثل أساسا مختلف الإدار  معناها الضی ل منها الدولة  ة التي تتش ات العموم
ة: ة التال في الأجهزة والإدارات العموم

ومة، الوزارات بها من أجهزة ،مصالح رئاسة الجمهورة، مصالح رئاسة الح ومایرت
مات وفروع إدارة  الالوتنظ انت قائمة  ة سواء  ة المعنو الشخص عاصمة غیر متمتعة 

ات أو الجهات مثل المدیرات، إذ أنها تمثل عدم  ، الأو موجود عبر الولا یز الإدار تر
ل ما یترتب على  زة  لنظام اللامر ست تطبی ، ول ز صور النظام المر إحد

.1التفرقة بین النظامین من نتائج
ة المستقلة:تآاله-ب ةالوطن ة الوطن آتما نقول فعند،2هي نفسها الهیئات العموم اله

ة غیر السلطة التنفیذ ة المستقلة فإن الأمر یذهب بنا إلى تلك السلطات الأخر ، الوطن
ة القائمة  آت الوطن ، أو تلك اله ا والمجلس الدستور ة العل البرلمان والجهات القضائ

ا القائمة في مختلف القطاعات: ،داخل السلطة المجلس الوطني "المجالس العل
ة الأخرالإقتص مات الوطن والإجتماعي، المجلس الإسلامي الأعلى، أو التنظ اد
.3"...الخ

ة-ج ة، فهي الولا الجزائر إلى جانب البلد ة  ة وحدة من وحدتي الإدارة المحل : تتمثل الولا
موجب المادة  ة المنصوص علیها في الدستور  م المجموعات الإقل ونصت 15إحد

م«على: ة.ة للدولة الجماعات الإقل ة والولا هي البلد

علي، 1 .77، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزع، الجزائر، القانون الإدارمحمد صغیر 
المتعل13-11القانون رقم المعدل والمتمم01-98من القانون العضو09جاء هذا المصطلح في المادة 2

ممجبإختصاصات ه.لس الدولة وتنظ
علي، 3 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار .13، مرجع ساب
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ة م ة هي الجماعة الإقل .1»البلد
ة لقانون رقم خضعوت 2012فبرایر 21في المؤرخ 07- 12الولا

ة حسب المادة  الولا قصد  من ذات القانون:01و
ة « ة والذمة المال ة المعنو الشخص ة للدولة وتتمتع  م ة هي الجماعة الإقل الولا
زة للدولةا ة غیر الممر ضا الدائرة الإدار 2»لمستقلة، وهي أ

م الولائي  التنظ المتمثلة في المجلس الشعبي الولائي، جهاز المداولةماوهوالأجهزة القائمة 
وجهاز التنفیذ المتمثل في الوالي.

ة:-د ة البلد ما یخص الولا ه ف س–ما هو الحال عل عنصر-اختلاف  ة  من فإن البلد
انت  آت والأجهزة القائمة على مستواها، سواء  تشمل مختلف اله ار العضو عناصر المع

أجهزة للمداولة والتنفیذ.
ة والمستقلة قانونا  عة للبلد العامة التا ضا مختلف المصالح والمراف شمل أ فضلا عن هذا 

.3عنها
ة:-ه ة من قانون الصالمؤسسات العموم 236- 10فقات العامة نصت علیها المادة الثان

التالي: ة هي  ر، والمؤسسات العموم قة الذ السا
ع الإدار- ة ذات الطا المؤسسات العموم
ع العلمي والتكنولوجي- ة ذات الطا ة الخصوص المؤسسات العموم
ع العلمي والثقافي والمهني- ة ذات الطا المؤسسات العموم
ع العلمي والتقني- ة ذات الطا المؤسسات العموم
ع الصناعي والتجار- ة ذات الطا المؤسسات العموم
ة- ة الإقتصاد المؤسسات العموم

ة من الدولة مساهمة مؤقتة أو نهائ ا  ا أو جزئ ل ة ممولة  .4عندما تكلف بإنجاز عمل

.2008المعدل في نوفمبر 1996من الدستور 15المادة 1
ة.2012فبرایر 21المؤرخ في 07- 12المادة الأولى من قانون 2 الولا المتعل
ة رقم 153المادة 3 الب2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من قانون البلد ة.المتعل لد
المرسوم الرئاسي 236-10من المرسوم الرئاسي 02المادة 4 .2013-01-13المؤرخ في 03-13المعدل والمتمم 
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عة النشا طب ار موضوعي یتعل ستمد إلى مع ظهر أن التمییز بین هذه الأنواع، إنما  و
ه المؤسس تقوم  أو علمي، صناعي...الخ.الذ ان إدار ة سواء 

م من نواحي عدیدة لعل أهمها  ستق القانوني ولا  ثیرا على المستو فید  غیر أنه لا 
رس في المادة  الم ار العضو المع ة والإدارة والتي 800المساس  من قانون الإجراءات المدن

غة الإدارة. إلى منازعات المؤسسات ذات الص أشارت فق
ار الموضوعي:-2 من المرافالمع مرف تصل محله  و العامة یتمثل موضوع العقد الإدار

م،  ة الحاجات العامة للجمهور والمواطنین مثل: التعل والخدمات العامة ذاتها المقدمة لتلب
.1الصحة، الأمن...الخ

لي:-3 ار الش الإستثنائي غیر المألوف إستقر الالمع ضا الشر ه أ عل طل قضاء الإدارو
سي، من  ذلك على أن العنصر الممیز الرئ الفقه  ل من مصر، فرنسا، الجزائر واتف في 

، هو العنصر المتمثل  لعقد في أخذ الإدارة في ابین العناصر الثلاثة الممیزة للعقد الإدار
ة غیر مألوف إستثنائ عني تضمن العقد لشرو ه، وهو ما  ة في بوسائل القانون العام وأسالی

مجال القانون الخاص.
ا. س ة عنصرا ممیزا رئ شروطا إستثنائ عتبر تضمین العقد الإدار القضاء 

ه  رة السلطة، وما تتمتع  رة أسالیب ووسائل القانون العام في إستخدام الإدارة لف تتبلور ف
ة غیر مألوفة في مج ادة الدولة وسلطاتها، فیتضمن العقد شروطا إستثنائ ال القانون من س

. عتبر عنصرا ممیزا للعقد الإدار الخاص، وهو ما 
الغیر مألوف إدراج بندا وقاعدة في العقد تعطي الطرفین  الشر ضا  او ونعني أ

الحرة إدارا المتعاقد في ظل  سلم  ن أن  م القانون احداهما حقوقا أو تحمله التزامات لا 
عض القوانین المنظمة عض العقود الإدارة، من القانون المنظم الخاص، ورجوعا إلى  ل

ة المرسوم  ومثاله:236-10للصفقات العموم

للإدارة المتعاقدة سلطات إتجاه المتعاقد معها مثل سلطة الفسخ أو  حول العقد الإدار أن 
الإنهاء.

الفرع الثاني: طرق إبرام العقد الإدار
علي، 1 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار .18، مرجع ساب
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ار الطرف المتعاقد مع الإدارة وهي: طلب العروض، إن المشرع وضع عدة طرق وأسالیب لإخت
اشر. 1المناقصات والمزایدات، وطرقة الإتفاق الم

عها الإدارة للوصول إلى الطرف طلب العروض: -1 ة تت وهي طرقة لإجراء الصفقات العموم
عمل أو الحصول على التوردات. المتعاقد معها 

ع المترشحین- ه لجم ون مسموح  طلب عروض مفتوح و
ون لفائدة عدد معین من المترشحینطلب- .عروض محدود و
ع أو تأجیر شیئا المزایدة والمناقصة:-2 ة عندما ترد ب وهي طرقة تستعملها الإدارة العموم

ع تلجأ إلى  ما تستعملها عندما ترد الحصول على توردات، ففي التأجیر والب من أملاكها، 
ق ار الطرف المتعاقد الذ .المزایدة لإخت ح بلد راء مس ن  دم أعلى ثمن مم

ن. قدم أدنى ثمن مم وفي عقد التورد تختار الإدارة الطرف المتعاقد الذ
اشر (التراضا-3 ار المتعاقد ي):لإتفاق الم وهي طرقة مرنة تكون للإدارة حرة أكثر في إخت

ون لتجدید في القانون، نصت من 27علیها المادة معها، واللجوء إلى هذه الطرقة لا بد أن 
المرسوم الرئاسي236-10رقمالمرسوم الرئاسي 03.2- 13المعدل والمتمم 

ة المطلب الثاني: أنواع العقود الإدار
ة حصرها فقد دأب الفقه على إدراجها ضمن  ثرتها، ولصعو نظرا لتطور العقود الإدارة و

فات. فات المختلفة، ولعل من أبرز تلك التصن التصن
قانون فتضم العقود التي صنف ا ة، أما المحددة  لعقود المحددة لقانون والعقود القضائ

ة  ة، أما القضائ موجب نصوص قانون ان النظام القانوني لها صراحة  انها و تكفل المشرع بب
ستخلص القضاء من خلال  انها صراحة في نصوص القانون والتي  فهي تلك التي لم یرد ب

فائها لمقومات و  .إست العقد الإدار شرو
عض العقود وموضوعاتها یجد أن المشرع قد حدد  الجزائر 3.والدارس للقانون الإدار

ةمحمد الشافعي أبوراس، 1 ، (بدون سنة نشر)، منشور في الإنترنیت على الموقع التالي:العقود الإدار
dz.com-www.droit://http سمبر 30، بتارخ .37،38ص ص ،16:08، 2014د

. 37، مرجع سابق ،صالزین عزري2
ة ،بوعمران عادل 3 ع ة (دراسة تشر ة العامة للقرارات والعقود الادار ة،النظر ة)،فقه ،عین ملیلة،دار الهد،قضائ

.92ص ،2002،ائرالجز 
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ة الفرع الأول: عقد الصفقات العموم
اسي تعتبر  الواقع الس مها من أكثر العقود الإدارة اتصالا  ة وتنظ عقود الصفقات العموم

لاد، و  لل صورة و مكتوالإقتصاد الخزنة العامة، ن أهمیتها  قة  النظر إلى صلتها الوث اضحة 
م  ح آت الإدارة من جهة و م تعدد وتنوع اله ح ة ضخمة  فهي تكلف الخزنة إعتمادات مال

.1تنوعها من جهة أخر
ة في المرسوم الرئاسي ف الصفقة العموم المرسوم 236- 10رقمتعر المعدل والمتمم 

:03- 13رقم الرئاسي 
المعدل والمتمم 236-10رقمالعمومیة بموجب المرسوم الرئاسينظمت الصفقة

ة من خلال 2013- 01-13المؤرخ في 03- 13الرئاسيبالمرسوم التي عرفت الصفقة العموم
عةإعتماد جملة من المعاییر الخاصة، وهي حسب المادة  ار الرا ةمع الصفقات «الكتا

ة  المنصوص علیها العموم الشرو ه، تبرم وف ع المعمول  ة في مفهوم التشر تو عقود م
»في هذا المرسوم...

ة أداة لتنفیذ المخططات  ات وذلك لأن الصفقة العموم س للإث للإنعقاد ول ة شر والكتا
ة. ما أن الصفقات تتحمل مصارفها الخزنة العموم ة والبرامج الإستثمارة،  التنمو

عةلمادة وحسب ا أو الموضوعي الرا ار ماد من ذات المرسوم دائما مع
.2»اللوازم، الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة...قصد إنجاز الخدمات، أشغال، «

ة فإنه هناك أرعة أنواع من العقود الإدارة التي  الصفقات العموم وحسب القانون المتعل
ة والتي  مها نصوص خاصة وهي:تتدرج ضمن عقد الصفقات العموم ح

ه أنه عقد یبرم بین الإدارة العامة وأحد أشخاص القانون عقد الأشغال العامة:-1 قصد  و
انة عقارات لحساب جهة الإدارة في مقابل ماد م أو ص ام ببناء أو ترم الخاص، ومحله الق

المصلحة العامة ستهدف تحقی ه، و عل .3متف

اف، 1 ة)عمار بوض ة وفقه ة وقضائ ع ة في الجزائر، (دراسة تشر عة الأولى، جسور للنشر الصفقات العموم ، الط
.07، ص 2007والتوزع، الجزائر، 

، ص ص 2 .7، 6مسعودة عمارة، مرجع ساب
، ص 3 .48محمد شافعي بوراس، مرجع ساب
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د:-2 د أشخاص القانون العام مع شخص من أشخاص القانون وهي اتفاق بین أحعقد التور
لازمة للمرف مقتضاه هذا الأخیر بتورد منقولات معینة للشخص المعنو الخاص، یتعهد 

العام مقابل ثمن معین.
بدو أن عقد التورد یختلف عن العقد الأول  منقول-عقد الأشغال العامة-و .1ونه یتعل

من هعقد إنجازات الدراسات:-3 عي أو معنو و إتفاق بین إدارة عامة وشخص آخر طب
قة لإنجاز مشارع معینة، لأن  ام بدراسات سا مقتضاه الق الخبرة والإختصاص، یتم  ذو

هذه الدراسات هي التي تحدد جودة المشروع القید الإنجاز.
ة للمشروع. ة التقن وهي تهدف أساسا إلى ضمان المراق

ار سلبي، إن هذا العقد الخدمات:-4 مع حه من طرف المشرع وإنما عرفها  عقد لم یتم توض
ه فإن صفقات  ل صفقة یختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات، وعل وهي 
ضائع والمنقولات ومختلف المواد  ال الخدمات تتضمن تورد السلع والخدمات الضرورة 

قا.والتجهیزات مقابل ثمن تحدده الإدارة المتعاقدة م س
ار الموضوعي من  ة على المع في تعرفه للصفقات العموم لقد إعتمد المشرع الجزائر
الإضافة  العامة،  عة المشارع التي تلجأ إلیها الإدارة، من أجل تسییر المراف خلال تحدید طب

ة عنصر أساسي في إبرام الصفقات العموم ة  یرتكز على الكتا لي الذ ار الش .2إلى المع
ازال فرع الثاني: عقد الإمت

 ، العام، هو أسلوب من أسالیب إدارة المرف ، أو عقد إلتزام المرف از المرف إن عقد إمت
ه  على حسا مقتضاه تعهد الإدارة العامة إلى أحد أشخاص القانون الخاص، بإدارة المرف و

ام العامة وعلى مسؤولیته لمدة محددة، مقابل رسوم یتقضاها من المنتفعین، مع خضوع ه للأح
العامة .3الحاكمة لسیر المراف

، ص 1 .93عادل بوعمران، مرجع ساب
ةحمیدة، جمیلة2 ع ة والقیود التشر عة التعاقد ة بین الطب ، الملتقى الوطني السادس حول دور مفهوم الصفقات العموم

ة المال العام،  ة في حما ة، یوم القانون الصفقات العموم حیى فارس، المد .5، ص 2013-05-20جامعة 
، ص 3 .40محمد الشافعي بوراس، مرجع ساب
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از:-1 ف الفقهي لعقد الإمت نظرا لدوره التعر إهتم الفقه بتحدید مفهوم وتعرف العقد الإدار
الفعال في توفیر الخدمات العامة للجمهور، خاصة وأنه عقد غیر مسمى في الجزائر، وإن 

ذلك في غیرها من الدول ن  .لم 
اد" أنه: عقد أو إتفاق تكلف فعرفه جانب من تور "ناصر الل احثین في الجزائر أمثال الد ال

ه موج ة،  ة أو البلد انت الدولة أو الولا ا 1الإدارة المانحة سواء  ع أو -فردا–شخصا طب
ا من القانون العام  ة –شخصا معنو ة–أو من القانون الخاص –البلد قوم - شر  ،

از بتسییر و  عمومي لمدة محددة، مستخدما أمواله وعماله، صاحب الإمت إستغلال مرف
از  ة الناجمة عن ذلك، وفي مقابل هذه الخدمة یتقاضى صاحب الإمت ومتحملا المسؤول

".-مبلغ مالي–مقابل  حدد في العقد، یدفعه المنتفعون مقابل خدمات المرف
از:-2 ة لعقد الإمت عة القانون وقضاء، إن عقد إلتزام المرافإن الإتجاه السائد فقهاالطب

ب یتضمن: العامة هو عمل وتصرف مر
ة: -أ نود لا ئح ام و ام تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، خاصة منها سلطة أح وهذه الأح

بإنتظام. سیر المرف حق ما  ة والإدارة  ة والمال ة على الإلتزام من النواحي الفن الرقا
ة-ب نود تعاقد ام و حال على طرفي العقد سواء : وماتأح ام من آثار تسر ه هذه الأح رت

ات والإلتزامات الواج الحقوق أو  منها  . 2ما تعل
المطلب الثالث: سلطات الإدارة في العقد الإدار

ة للإدارة لكون سمات  ازات استثنائ حقوق وسلطات وامت عترفان  إن القانون والقضاء الإدارین 
یتعل العامة العقد الإدار ة المراف العام إضافة إلى مبدأ قابل م وتسییر المرف موضوعه بتنظ

اع حاجات الجمهور. الصالح العام وإش ات التجدد لتحقی للتغییر والتعدیل ومسایرة مقتض
النظام العام .3وأن الإدارة تتمتع بهذه السلطات حتى ولو لم ینص علیها العقد لأنها تتعل

مة آكلي،1 في الجزائرنع از الإدار وزو، جامعة النظام القانوني لعقد الإمت ستیر، تخصص قانون العقود، تیز ، رسالة ماج
 ، .13، 12، ص ص 2013مولود معمر

علي، 2 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار .25، مرجع ساب
اشي خلف، 3 غداد، (بدون سنة نشر)، منشور ،لسلطة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في تنفیذ الأشغاشاكر أك جامعة 

3ص،19:00،، بتوقیت 2015-01-22بتارخ http://www.droit-dz.comفي الإنترنت على الموقع التالي: 
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ز خولها ممارسة ومن ثمة فإن مر ازات السلطة العامة یؤهلها و ة الإدارة وتمتعها بإمت ووضع
ة:  السلطات الآت

ة- سلطة الإشراف والمراق
سلطة التعدیل-
ع الجزاءات- 1سلطة توق

ة والتعدیل الفرع الأول: سلطة الإدارة في الإشراف والمراق
از یخول للإدارة مرافقة المتعاقد معسلطة الإشراف:-1 ها وتوجیهه من أجل ضمان وهو إمت

ه، وهذا في مختلف مراحل تنفیذ وعادة ما  عل حسن تنفیذ الصفقة وإتمامها على النحو المتف
ه أعوان إدارون تقنیون مختصون حسب موضوع الصفقة.قوم بهذا  الإشراف والتوج

تب الدراسات مع م التنسی وتظهر هذه السلطة خاصة في صفقات الإنجاز وتمارس عادة 
ه المادة عة إنجاز الصفقة وهذا ما أشارت إل ه متا من المرسوم الرئاسي 19/3المعهود إل

المرسوم الرئاسي 236- 10 ل مصلحة متعاقدة مسؤولة «بنصها:03-13المعدل والمتمم 
عنیها .2»عم حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذ

ة:-2 ن للإدارة إنتظار إنتهاء الصفقةسلطة المراق م ة علیها لا  حتى تمارس سلطة المراق
ل من  التقارر التي یرسلها  ة مع التنفیذ، وتتم إما عن طر وإنما تتزامن مع هذه المراق
ضا العراقیل  ة تقدم الأشغال، وأ تب الدراسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنس المتعاقد وم

ة التي تعوق السیر الحسن للأشغال إن وجدت. ة والتقن الماد
ةو  المهمات المیدان التي تقوم بها فرق إدارة متخصصة من أجل معاینة إما عن طر

أخذ العینات وإرسالها للمخبر إن تطلب الأمر ذلك، وتوجه  العین المجردة أو  التنفیذ سواء 
المخل إعذارات من أجل تدارك النقائص أو الأخطاء التي تمت معاینتها تحت طائلة للمتعاقد 

الجزاءات.
ضا الوسائل والمواد ولا ة على طرقة التنفیذ وآجاله فحسب وإنما تشمل أ تقتصر المراق

والمنتجات المستعملة لتنفیذ الصفقة.

، ص 1 ، مرجع ساب .83الزن عزر
2 ، ةیوسف جور ة ، الملتقى السادس حول دور قانون الصفقات العمسلطات الإدارة في مجال الصفقات العموم ة في حما وم

ة، المد حیى فارس  .3، ص 2013ما20یوم المنعقدالمال العام، جامعة 



-17 -

میز هذه العقود سلطة التعدیل:-3 من أهم ما  تعتبر سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإدار
ة تق مها قاعدة قانون أن عن غیرها من عقود القانون الخاص التي تح عة «ضي  العقد شر

.1»المتعاقدین
وتستند سلطة الإدارة في التعدیل إلى سائر العقود الإدارة، غیر أنه یجب ألا تكون شاملة 
الخدمات  العام و سیر المرف لتلك التي تتصل  ، أ عضها فق العقد وإنما ل ع شرو لجم

ة ا ا المال قدمها للجمهور ولكنها لا تمتد لتمس المزا علیها في العقد.التي  لمتف
ع الجزاءات  الفرع الثاني: سلطة توق

ع الجزاءات من أخطر السلطات التي تمارسها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها  تعد سلطة توق
ع أن تستعمل  إصدار قرار بهذا الشأن، وتستط اشر.وذلك عن طر مناسبتها في التنفیذ الم

أن هذه ة ضمان تنفیذ العقد المتعللقد أجمع الفقه الإدار ة عقو مثا السلطة تعد 
م  العامة لأن الإدارة لا تستند إلى نصوص العقد بل إلى سلطتها في تنظ م وسیر المراف بتنظ

ة المنظمة لذلك العامة التي تستمدها من الدستور والقواعد القانون .2وسیر المراف
صور الجزاءات:

ة:- ة–الجزاءات الإدارة تهدف نظرةالجزاءات المال إلى -ما فیها المال في العقد الإدار
العامة. مة تضمن سیر المراف صورة سل ة  ضمان تنفیذ المتعاقد مع الإدارة لإلتزامات تعاقد

-: ة دفعه إلى وسائل الضغ غ على المتعاقد معها  مجموعة من وسائل الضغ تتمتع الإدارة 
ة  إستجا أو المشروع تنفیذ العقد الإدار ات الصالح العام مثال ذلك: وضع المراف لمقتض

العامة .3تحت الحراسة في عقود إلتزام المراف

فة مفتاح، 1 ندرة، مصر، إنهاء العقد الإدارعبد الحمید خل .62، 61، ص ص 2007، دار المطبوعات الإس
اشي2 ، ص خلف شاكر أك .4، مرجع ساب
فة مفتاح، نفس المرجع، ص 3 .66عبد الحمید خل



:صل الاولـــــــــالف

الحق القانوني للادارة في 
انھاء العقد الاداري
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قاعدة عامة وإلى  ة القوة الملزمة للعقد  ا إلى حما اره نظاما قانون یهدف نظام الفسخ بإعت
صفة خاصة وهو أحد طرق إنحلال العقد، وهو جزاء  ة الدائن في العقود الملزمة للجانبین  حما

ه. یترتب على إمتناع أحد المتعاقدین في عقد ملزم للجانبین عند تنفیذ ما التزم 
ان ن الخصوص في وقد  بیر في الفقه المقارن، و ظام الفسخ لوقت قرب محل جدل 

نظاما مستقلا قائما  مسألة التكییف القانوني له، فهناك جانب آخر جعل من الفسخ الإدار
بذاته.

ه الفقه نوعین من الفسخ هما:-الإنفراد–والفسخ الإدار عل ما أطل
لدواعي المصلحة العامة -1 الفسخ الإدار
الفسخ الجزائي للعقد-2

قع خلالهما نظام الفسخ وهما: هذا التنوع مرده إلى وجود حالتین 
حالة خطأ المتعاقد-1
حالة عدم خطأ المتعاقد-2

رغم أنها سلطة أصیلة إلا أنها  جب الإشارة إلى أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار و
، وإنعدام وشرو ضوا ست سلطة مطلقة لأنها مقیدة  طلان قرار ل إلى  هذه الأخیرة یؤد

الفسخ.
قتضي من التطرق إلى عنصرن هما:المفهوم القانوني اوعلى ذلك فإن دراسة هذا الفصل 

الإرادة المنفردة حث الاول لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ه في الم وهذا ما سنتطرق ال
في ثم  حث الثانيحدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار .الم
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حث الأول: المفهوم القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار الم
الإرادة المنفردة

بإرادتها  از مهم في عقودها الإدارة وهو قدرتها على إنهاء العقد الإدار تتمتع الإدارة بإمت
ا، إنطلاقا من تمتعها بإستعمال أسالیب القانون العام في المنفردة قبل إ تمام هذا العقد نهائ

صدر خطأ من جانب المتعاقد. في فسخ العقد حتى وإن لم  عطي لها الح وظائفها، الذ
ما  نظرة عرفتها علاقات الأفراد ف بینهم، ونشأت في القانون المدني، وإنهاء العقود والفسخ 

التالي فالفس خ في العقود الإدارة بوجه عام هو مجرد إمتداد لنظرة الفسخ في القانون المدني و
ار العقد مصدر من مصادر الإلتزام. والفسخ في العقود الخاصة، خاصة بإعت

نظرة، إلا أنه أخذ بها القانون المدني  عرف الفسخ  لم  ورغم أن القانون الجزائر
الصادر في ح للفسخ نظرة في القانون المدني ، ومنذ1975-09-26الجزائر هذا التارخ أص

. الجزائر
وه من أهم السلطات التي تتمتع بها وعتبر الفسخ طرقة من طرق إنهاء العقد الإدار

نها من إدارة العقد  م ز أسمى  ضعها في مر از  إمت الإدارة في مواجهة المتعاقدین معها، و
العام ة طرقة تضمن لها تسییر المرف أداء مهمتها الأساس سمح لها  ما  على أحسن وجه و

ة حاجات الجمهور. وهي تلب
ثم الأساس القانوني الذ وهذا ما یدفعنا إلى معرفة معنى سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار

ه هذه السلطة .1تستند عل
ف سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار المطلب الأول: تعر

، وزواله ذلك قد إن العق ة الأخر ة أو الماد غیره من الأعمال القانون مآله للزوال  د الإدار
بتدخل من السلطات العامة  عرف بإنتهاء یتحق بإنهاء العقد أو دون تدخل منها وهو ما 

2العقد.

التنفیذ الكامل لما ترتب عنه من إلتزامات أو بإنتهاء المدة لمقررة اوقد ینتهي العقد الإدار
ما ینتهي العقد بناء على إتفاق  المنصوص علیها في بنود العقد،  أحد الشرو له، أو یتحق

، ص ص مسعودة عمارة1 .10، 9، مرجع ساب
.251عادل بوعمران ، مرجع سابق ،ص 2
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فعل قوة قاهرة تجعل من  فسخ العقد وإنهائه قبل تمامه، أو  قضي  رضائي یوقع بین المتعاقدین 
لا أو بهلاك محله. 1تنفیذه أمرا مستح

ة سلطة وإم ارها صاح از، وتقوم بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة وهو ما وقد تتدخل الإدارة بإعت ت
. الإنهاء الإدار سمى 

ة  النظر إلیها من زاو سندرس في هذا المطلب النقطة المهمة وهي تعرف هذه السلطة 
یتضمن فسخ العقد، وهذا ما سنناقشه من خلال  أنها طرقة تتبلور عادة في إصدار قرار إدار

ة: الفروع التال
سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدارتحدید معنىع الأول: الفر 

ا للعقد  ن لها أن تضع حدا نهائ م ذلك  ازات السلطة العامة، و تملك الإدارة المتعاقدة إمت
مبدأ التكیف الذ ة لضرورات المصلحة العامة، وذلك اعمالا  طة التعاقد ، وتفك الرا الإدار

العامة على المراف .2سر
ع ة طب طرق مختلفة فقد تكون نها ل عام تنتهي  ش ة التي والعقود الإدارة  الطرقة العاد ة و

املة  صفة عامة، وذلك إما في حالة تنفیذ الإلتزامات التي وردت في العقد  تنتهي بها العقود 
ع آثاره ووفاء الطر  ترتیب جم ة الواوهذا هو الأصل العام، أ الإلتزامات العقد 3علیهما.قعةفین 

قوة القانون، الفسخ  ة للفسخ الإتفاقي، الفسخ  النس ما هو الحال  ة  ع ة غیر طب وقد تكون نها
القضائي...الخ.

ة ه بتسم عل هو ما أطل عند الفقه الجزائر الفسخ وسلطة الإدارة في فسخ العقد الإدار
، -الإنفراد هالفسخ الإدار عل فأطل ة الفسخ من جانب واحد.أما المشرع الجزائر تسم

الفقه المقارن  صفة أن هناك نوعین من ا-الفرنسي والمصر–یر للعقود  لفسخ الإنفراد
ل غیر فهناك جانب من الفقه من اعتبر الفسخ طرقة من طرق إنهعامة ،  ش اء العقد الإدار

عي ،  ارة المتعاقدة على المتعامل وهناك من إعتبره نوعا من أنواع الجزاءات التي توقعها الإدطب
ه خطأ معین. المتعاقد نتیجة إرتكا

الفقه المقارن  عود إلى وجود حالتین تقع -الفرنسي–وتفسیر رأ یر  هو أن هذا التف

.79عادل بوعمران ، مرجع سابق ، ص1
علي، 2 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار .79، مرجع ساب
ة في القانون اللیبي المقارن مازن لیلو راضي، 3 ندرة، العقود الإدار عة عصام جابر، الإس .149، ص 2013، مط
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ة هما: صورة إنفراد خلالهما سلطة الإدارة في العقد 
قوم المتعامل بإخالحالة الأولى: ون ذلك عندما  ة، حالة خطأ المتعاقد و لال إلتزاماته التعاقد

ه  عل ة وهنا أطل ة العقد والإدارة عندما تمارس سلطتها في الإنهاء إنما تستمد إلى المسؤول
الفسخ الجزائي.
ة: حالة عدم خطأ المتعاقد: هنا تمارس الإدارة سلطتها في الإنهاء بإستنادها على الحالة الثان

علیها في هذه  لدواعي المصلحة العامة، المصلحة العامة، وهنا أطل الفسخ الإنفراد الحالة 
ما یلي :1وسنفصل هاتین الحالتین ف

لدواعي المصلحة العامة أولا: الفسخ الإنفراد
لدواعي المصلحة العامة من أخطر الأسالیب التي قد تلجأ إلیها الإدارة،  عتبر الفسخ الإنفراد

ما أنه ة التأثیر على المتعاقد،  ضاحا لسلطة الإدارة في إنهاء وذلك من ناح قا وإ أكثر تطب
ازاتها المختلفة. ، وأكثر إبرازا لإمت العقد الإدار

ة ومن خلال المرسوم الرئاسي  ة لعقود الصفقات العموم النس م 236- 10و المتضمن تنظ
ة المعدل والمتمم لم 03-13المرسوم الرئاسي رقم الصفقات العموم ، فإن المشرع الجزائر

ه من خلال المادة ی نص عل نص على هذا النوع من الفسخ على خلاف النوع الآخر الذ
قد أغفل هذا النوع من أنواع الفسخ، أو ،منه 112 ان المشرع الجزائر إذا  التالي لا ندر و

أنه تعمد ذلك.
ه قانونا راجع إلى رغبته في إستقرار وإستمرار العقود ل أن عدم النص عل نا نر ما وإن 

لمصلحة العامة.افي ذلك من تحقی
ازات السلطة العامة، ه الإدارة من إمت ن للمصلحة المتعاقدةونظرا لما تتمتع  أن تقوم بإنهاء م

2بإرادتها المنفردة في حالتین هما:الادارالعقد

ن للإالحالة الأولى:مراعاة لمبدأ التكیف والملائمة: م العام، حیث  م المرف ح دارة الذ
أبرمته بإرادتها المنفردة  تقصیر من المتعامل المتعاقد، –العامة أن تنهي العقد الذ دون أ

ه المصلحة العامة -الفسخ التقدیر-إذا ما قدرت إن ذلك تقتض

.150، 149، ص ص مرجع ساب،مازن لیلو راضي1
.151نفس المرجع ، ص 2
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ة،  نتیجة لإخلال صاحب الصفقة بإلتزاماته التعاقد وهنا یجب التمییز بین فسخ العقد 
اب سلطة فر  ات الجدیدة والتي تندرج في  ه مع المتطل ض الجزاءات وفسخ العقد لعدم تماش

العام. 1للمرف

مثل المشر  عد  سلطة فسخ العقد إذا لم  وع مثلا مصلحة عامة أو فقد وقع الإقرار للإدارة 
لف ح م ة قادرة على تحمله، وتعتبر سلطة الفسخ أص صورة لم تعد المجموعة الوطن ثیرا 

العام ا ة للإدارة لمصلحة المرف ازات الإستثنائ علاوة على أنها علامة ، لنموذج الأمثل للإمت
ممیزة للعقود الإدارة.

عتبر  ة أن الفسخ الناتج عن إخلال المتعاقد بإلتزاماته لا  مة التنازع الفرنس فقد أقرت مح
العام ا، وذلك على خلاف فسخ العقد لمصلحة المرف .2بندا إستثنائ

ة: ة، وهذه الحالة نص و الحالة الثان تكون في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة بإلتزاماته التعاقد
ة م الصفقات العموم بتنظ رعلیها القانون صراحة ( المرسوم الرئاسي المتعل الذ ).الساب

اقي العقود الإدارة الأخر ة ل النس م هذا  ان تعم الإم ان  فلا ندر-الفسخ الجزائي-وإذا 
ان علیها الفسخ التقدیرإم ما أطل ة للحالة الأولى  النس .3ة ذلك 

فإننا لم نجد له  نا قد وجدنا النص على هذا النوع من أنواع الفسخ في الفقه الجزائر وإن 
قهتعرف تطب عناصره وشرو معین، یلم 

ا:الفسخ الجزائي للعقد ثان

علي، 1 ةمحمد صغیر  ، ص ص العقود الإدار .103، 102، مرجع ساب
ةعصام بن حسن، 2 ة سلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقات العموم ، ملتقى وطني سادس، حول التسییر الجید للأموال العموم

ة، یوم  ة، جامعة عنا .16، ص 2013- 02-15على ضوء طرق وإجراءات إبرام الصفقات العموم
علي، 3 ةمحمد صغیر  .103، ص مرجع ساب، العقود الإدار
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از أو السلطة المخولة للإد ة وقطع العلاقة بینها ستهدف هذا الإمت طة التعاقد ارة إنهاء الرا
م یخول  قوم المتعاقد بإرتكاب خطأ جس فترض هنا في هذه الحالة أن  ین المتعاقد معها، و و

للإدارة ممارسة هذه السلطة.
از،  المتعامل معها هو عقد الإمت الإدارة  یر ار أن العقد الذ عین الإعت فإذا وضعنا 

الرسوم التي یلزم فإننا نتصور في هذه الحالة أن یلجأ الملتزم إلى خرق بنود العقد المتعلقة 
میزین  ادر إلى رفعها دون علم الإدارة وموافقتها، أو  بدفعها، فی المنتفعون من خدمات المرف

ه یخولالمنتفعین بجنس المنتفع أو معتقده، فهذا الفعل من جان إعتمادا على أسس تتعل
مجلس الدولة الفرنسي على هذه الحالة مصطلح للإدارة فسخ  ة، وقد أطل طة التعاقد الرا
الإلتزام .1إسقا

میز هذا النوع من الفسخ لدواعي المصلحة -الفسخ الجزائي-وما  عن الفسخ الإنفراد
صراحة عنه، وهذا من خلال المادة  نص  من قانون 112العامة، إن المشرع الجزائر

ة  المرسوم الرئاسي ا236- 10العموم إذا لم ینفذ المتعاقد «قولها:03-13لمعدل والمتمم 
في بإلتزاماته في أجل محدد، وإن لم یتدارك إلتزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ل

ن للمصلحة  م ه أعلاه،  حدده الإعذار المنصوص عل المتعاقد تقصیره في الأجل الذ
2»جانب واحد...المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من

ه الإعذار صنعا عندما نص على وجوب توج للمتعامل *ولقد أحسن المشرع الجزائر
أن نتصور أننا أمام عقد الأشغال العامة،  المتعاقد بهدف الوفاء بإلتزاماته خلال مدة معینة، 

ا على مدة إنجاز ااو  س سل ما سینع لة  لعقد ن المتعامل المتعاقد توقف عن الأشغال مدة طو
المرف ما سیؤثر على نشا .3و

لدواعي المصلحة العامة ن المشرع من حیث اإن الفسخ الجزائي لا یختلف عن الفسخ الإنفراد
ل  نراه لا یواكب في  ة للفقه، والذ النس عطي لها تعرف معین وهو نفس الأمر  لم  الجزائر

اف، 1 ةعمار بوض ة وفقه ة وقضائ ع ة في الجزائر، (دراسة تشر .20، ص )الصفقات العموم
ة 112المادة 2 المرسوم الرئاسي 236- 10من قانون الصفقات العموم .03-13المعدل والمتمم 
ل الإعذار فإن المشرع* الذات نجد أن الإدارة للإشارة على ش ل معین، إلا أنه في عقد الأشغال العامة  حدد ش لم  الجزائر

ة  تو ه المعني قبل ممارسة سلطة الفسخ.-الجرائد–ثیرا ما تستعمل وسائل الإعلام الم لتنب
.24، ص نفس المرجع 3
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ومجال العقود الإدارة مرة التطورات الحاصلة في القوانین المختلفة وخاصة في  القانون الإدار
التحدید.

ضا الإختلاف ورغم عدم وجود تعارف معینة  ورغم أ لنوعي الفسخ أعلاه في التشرع الجزائر
ه إجماع حول أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار الموجود بین النوعین، إلا أن هناك ش

ة للنو  النس صورة منفردة و أبرمته  عین من النظام العام.الذ
ه ه في صلب العقد أو لم ینص عل ثابت مقرر للإدارة سواء تم النص عل وحتى وإن ،1وهو ح

ه العقد فإن هذا س مقرر لها نص عل الإدارة في ممارسة الإنهاء ول اشفا لح ون  الأخیر 
غیر ذلك. مالا یدع مجالا أمام المتعاقد للإحتجاج أو الإدعاء 

قرر نتائج جد هامة هي:وهذا الإج ماع 
دون سواها.-1 إن سلطة الإنهاء هي سلطة مقررة للإدارة فق
إن هذه السلطة مقررة حتى وإن لم ینص العقد أو القانون على ذلك.-2
الإرادة -3 منع الفسخ  قضي  إدراج بند   ) أنه لا یجوز للإدارة التنازل عن هذا الح

.المنفردة)
ض مضمونا.ة الإعتراض على هذه السلطة لا یجوز للمتعاقد مع الإدار -4 مادام حقه في التعو
.2لا یجوز لأطراف العقد الإتفاق على ما یخالف ممارسة هذه السلطة-5

انت لدواعي  ة الفسخ من طرف الإدارة ومن جانب واحد، سواء  فإن عمل ومن جهة أخر
ه فإن هذا المصلحة العامة وضرورات الملائمة، أو نظرا لإخلال المتعاقد بإلتزا ماته المنوطة 

.3الفسخ یتجسد في إصدار قرار إدار
صدر من جهة -قرار الفسخ-وهذا القرار الإدار ة القرارات الإدارة یجب أن  ق مثله مثل 

المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 08الإدارة المخولة بذلك وهذا حسب نص المادة 
.034- 13المرسوم الرئاسي 

الت ون هذا القرارو انه-قرار الفسخ-الي یجب أن  ع أر ل -مستوفي لجم الإختصاص، الش
ة). والإجراءات، المحل، السبب، الهدف (الغا

، ص 1 فة عبد الحمید، مرجع ساب .87مفتاح خل
علي، 2 ةالقرارامحمد صغیر  ة، الجزائر، ص ت الإدار ومایلیها.112، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا
، صةمسعود عمار 3 .11، مرجع ساب
المرسوم الرئاسي 236-10من المرسوم الرئاسي 08انظر المادة 4 .03-13المعدل والمتمم 
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الفرع الثاني: التكییف القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار
بیر حول التكییف القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء الع ، فهناك من ثار جدل فقهي  قد الإدار

طرأ على العقد ،  عد التعدیل من أهم إعتبرها مجرد صورة من صور التعدیل الذ حیث 
الحقوق والسلطات التي تتمتع بها الإدارة أثناء إبرامها وتنفیذها للعقود مع أشخاص القانون 

عتبرون الإنهاء مجرد إمتدادا لتعدیل أو  صوره المختلفة.صورة من الخاص، بل 
أن سلطة الإنهاء التي تمتلكها الإدارة هي سلطة مستقلة بذاتها،  المخالف یر بینما الرأ

التالي لها مفهوم ونطاق ووسیلة وقیود مختلفة عن التي في سلطة التعدیل .1و
: تعد سلطة الإدارة في تعدیل عقودها الإدارة سلطة الإنهاء صورة من صور التعدیل-1

ع الإدارة المنفردة إحدبإرادتها مقتضاها تستط الخصائص الممیزة للعقود الإدارة، والتي 
ه المصلحة  أن تعدل في إلتزامات المتعاقد معها وفقا لما تقتض أثناء تنفیذ العقد الإدار

العامة.
قاعدة ان المتف موافقة الأطراف عملا  ه في العقود الخاصة أن تعدیل العقد لا یتم إلا  عل

ذا مبدأ القوة الملزمة للعقد، العقد شرعة ال ه في القانون المدني، و متعاقدین المنصوص عل
دون  لكن الإدارة على خلاف ذلك، وفي إطار عقودها الإدارة تمتلك سلطة التعدیل الإنفراد

أو رضى المتعاقد معها. 2الحاجة إلى رأ

في صور عدة لعل من بینها حسب أصحا ب هذا التوجه، وتظهر سلطة التعدیل الإنفراد
ه إجماع في الفقه المقارن تهاإنهاء العقد بإراد على أن سلطة المنفردة، بل أن هناك ش

الإنهاء هي مجرد صورة من صور التعدیل، فالقاعدة العامة حسب هذا الإتجاه أن تعدیل 
ه العقد أم لم ینص، یوجد في  النقصان، وسواء نص عل الزادة أو  العقد أو تعدیل شروطه 
موافقة  از، فلا یجوز تعدیلها إلا  ة في عقد الإمت التعاقد ل العقود الإدارة عدا تلك الشرو

العام المرف ة المتعلقة  اللائح ست من قبیل الشرو .3المتعاقد مع الإدارة لأنها ل
ة: شمل نطاق التعدیل البنود الآت و

، ص 1 فة، مرجع ساب .83عبد الحمید مفتاح خل
، ص 2 .110، 109ص عادل بوعمران، مرجع ساب
، ص عبد الحم3 فة، مرجع ساب .48ید مفتاح خل
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ع الإدار التعدیل في مقدار إلتزامات المتعاقد:-1 ة أن تعدل في مقدار إلتزامات حیث تستط
س  ادها أو إنتقاصها، والتعدیل یرد على مقدار الإلتزامات ول المتعاقد معها وذلك بإزد

على نوعها.
ع الإدارة أن تعدل في طرق ووسائل التنفیذ التعدیل عن طرق ووسائل تنفیذ العقد:-2 تستط

ستوجب ة التي تضمنتها المشروعاتإصلاح الأخطاءلما تبین لها أثناء تنفیذ العقد ما  الأصل
ة أكثر إقتصادا وأكثر تقدما من تلك المنصوص علیها في  التي تقتضي إستعمال وسائل فن

ة .1المشروعات الأصل
ر " دین لهذا الإتجاه في فرنسا نذ ادیر"، ومن الفقهاء المؤ لو فیرو"، "د ه ر ومن مصر الفق

"" مان الطماو .سل
ة للفقه النس ما یراه المشرع أما  ه فإننا نر قال في هذه المسألة، وعل ، فلم نجد ما  الجزائر

عني  هذا  لا على حد تكلم عن سلطة التعدیل وسلطة الفسخ  الذ سلطة الفسخ ن االجزائر
هي سلطة مستقلة عن سلطة التعدیل.

سلطة الإنهاء سلطة مستقلة وقائمة بذاتها:-2
ه إجماع في  على أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الرغم من وجود ش الفقه الفرنسي والمصر

ما هي إلا صورة من صور سلطة الإدارة في التعدیل. الإدار
ه الفرنسي  الإدارة في فسخ عقودها «:أنذهب إلى" bonoit""بنوا" إلا أن الفق الإدارة ح

ضیفبإرادتها المنفردة هو مبدأ مقرر بواسطة القضاء، إلا  إلى ذلك أن هذه السلطة أنه 
، فلكل منها نطاقها المستقلت ، إذ أن التعدیل معناه أن 2ختلف عن سلطة التعدیل الإنفراد

شمل  اء أو أداء أعمال لم ینص علیها في العقد، في حین  م أش فرض على المتعاقد تقد
لي لإلتزامات المتعاقد  ل حذف جزئي أو  م بدیالإنهاء  طلب منه تقد ذلك دون أن  ل عنها، و

لا له س تعد ا للعقد ول عتبر إنهاء جزئ 3.»فهو 

ه  هذا الإتجاه الفق د ه المصر"لورنس"ومن مؤ عوالفق .4محمد صلاح البد

فة، 1 ة في الفقه وقضاء مجلس عبد العزز عبد المنعم خل ة (لقرارات والعقود الإدار ة الإدارة عن تصرفاتها القانون مسؤول
ندرة، مصر، الدولة) الإس .22، ص 2007، منشأ المعارف 

فة 2 .84،بمرجع سا،عبد الحمید مفتاح خل
فة.3 .22ص،مرجع ساب،عبد العزز عبد المنعم خل
فة 4 .85ص،مرجع ساب،عبد الحمید مفتاح خل
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له موقفا مع فإننا لا نر الرجوع للفقه الجزائر ار أن الفسخ الإدارینو ا لهذه المسألة، عدا إعت
عض المؤلفات التي اعتبرت أن سلطة هو طرقة من طرق إنهاء العقد الإ د ذلك  ، ما یؤ دار

ن أن توقعها  م الفسخ مستقلة عن سلطة التعدیل وأنها موضوعة في خانة الجزاءات التي 
ارها سلطة من السلطات التي تمتلكها. الإدارة بإعت

ان واضحا، حیث اعتبر أن سلطة الفسخ مستقلة عن سلطة  ف أما موقف المشرع الجزائر
ة خاصة بها، وذلك في القسم الفرعي الثاني تحت القسم ال حیث أفرد نصوص قانون تعدیل، 

ع في المادتین  المرسوم 236-10من المرسوم الرئاسي ، 1131و 112السا المعدل والمتمم 
.03-13الرئاسي 

سمى  .*الملحبینما تكلم عن سلطة التعدیل ضمن ما
في عقد  من هناك فرق بین الفسخ الإدار از، و ین الفسخ في عقد الإمت ة و الصفقات العموم

ما یلي: هذا الفرق ف
ة:-أ في عقد الصفقات العموم طرق الفسخ الإدار

هو السبیل الوحید لإنهاء العقد الإدار س الفسخ الإدار ة-ل ع ة غیر طب بل هناك -نها
من الفسخ وهي: أنواع أخر

قوة القانون -1 :الفسخ 
نتج أثاره منذ تارخ حدوث الواقعة قد ینفسخ الع قوة القانون، إذا ما تحققت وقائع معینة و قد 

قع هذا النوع من الفسخ أما في حالة هلاك محل العقد و في هذه  التي أدت إلى الفسخ، و
عتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من یوم حدوث الواقعة التي ترتب علیها فسخ  الحالة 

ون هلا سبب خارج عن إرادة المتعاقدین وفي هذه الحالة ینقضي العقد، العقد، وقد  ك العقد 
وفاة المقاول. ض،  التعو ة  س لأحد الطرفین المطال ول

ار  الطرفان عند إبرام العقد على إعت ه في العقد، فقد یتف أو في حالة الفسخ المنصوص عل
إف قوة القانون إذا ما تحققت وقائع معینة  ة العقد مفسوخا  لاس المقاول أو خضوعه للتصف

ة .2القضائ

المرسوم الرئاسي 236-10من المرسوم الرئاسي 113و 112انظر المادتین 1 .03-13المعدل والمتمم 
عة للصفقة.* ة تا قة تعاقد هو وث الملح
الإرادة المنفردةمحمد عبد الله حمود، 2 ة للنشر والتوزع ودار الثقافة والنشر إنهاء العقد  ة الدول عة الأولى، دار العلم ، الط

.42، 41، ص ص 2002والتوزع، عمان، الأردن، 
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:الفسخ الإتفاقي-2
ون الإنهاء  المتعاقد مع جهة الإدارة على إنهاء العقد قبل مدته أو إتمام تنفیذه، و قد یتف

ستند إلى  ا  .الطرفین موافقة في هذه الحالة إتفاق
ض عما فات التعو ا  ون إنهاء العقد بهذه الطرقة مصحو سب، نتیجة وقد  المتعاقد من 

المتعاقدان على ذلك .1لإنهاء العقد قبل أوانه، إذا ما اتف
على هذا النوع من طرق الإنهاء من الفقه " طل ح الفاسخ"و الصر الفاسخ أو "الشر الشر

ح" .2الصر
ه في المادة  - 10من المرسوم الرئاسي 112زادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عل

للصفقة حسب الشرو236 الفسخ التعاقد ام  ن الق م ر،  قة الذ المعدل والمتمم، السا
.المنصوص علیها صراحة لهذا الغرض

سبب نزاع نشأ عن تقلب وضع مالي                  ون الفسخ القضائي للعقد:الفسخ القضائي-3
سبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة أو لأ م قضائي سبب آخر نتج عللعقد  فسخ ن صدور ح

.3العقد فإن ذلك ینهي إستمرار آثاره
ن لكلا الطرفین اللجوء إلى القضاء  م عني ذلك أنه  ع  فول للجم التقاضي م ح ومنط
برر  یوجب الفسخ و ا فسخ الصفقة، مع ضرورة إستناده إلى سبب جد المختص طال الإدار

لموضوع الدعو ة القاضي الإدار .4إستجا

از:-ب في عقد الإمت طرق الفسخ الإدار
العامة وهما  عض العقود وعلى وجه التحدید عقد إلتزام المراف ة معینة تخص  هناك تسم

المصطلحین الآتیین:

، ص 1 .152مازن لیلو راضي، مرجع ساب
ح الفاسخمحمد حسین منصور، 2 الصر ندرة، دار الجامعة الجدالشر الإس .45ص،2003، مصر،یدة للنشر 
، ص 3 ، مرجع ساب .39الزن عزر
، ص 4 اف، مرجع ساب .236عمار بوض
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1-: ة، طرقة من طرق إيوهالإسقا ع صورة غیر طب عتبر جزاء توقعه نهاء الإلتزام  و
ةالسلطة مانحة الإلتزام نتیجة إخلال المتعاقد التزاماته التعاقد م  ه،الجس أخطاء ارتكا

ستح م، وفي هذه الحالة لا  وتسییره على نحو غیر سل مة في إدارته للمرف جس
ض نتیجة إسقاطه لإلتزامه. تعو الملتزم أ

عض الفقهاء ترتب على هذا نتیجة هامة وهي أنه یر من النظام العام، و أن الإسقا
ه  ه.یتواجد سواء نص عل في العقد أم لم ینص عل

از لدواعي هو صورة من صور الإنهاء:اددالإستر -2 لعقد الإمت المصلحة العامة الإنفراد
منها دون اللجوء  إجراء إدار ضا عادلا، و ضه تعو تعو شر ودون خطأ الملتزم، 

للقضاء.
ه " إستثنائي لإنهاء الإلتزام قد" الإستر لكونتولقد عرفه الفق بل إنقضاء مدته.اد هو طر

تور  "أما الد أنه"خلف الجبور مقتضاه بإنهاء العقد قبل مدته ":فقد عرفه  إجراء تقوم الإدارة 
صدور قرار إدار تم عادة  ضا على ذلك و .1"وتعطي للمتعاقد تعو

المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار
ه سلطة الإدارة لقد ظهرت عدة نظرات  تقوم عل وتوجهات حول وضع الأساس القانوني الذ
. في إنهائها للعقد الإدار

رتین هما  ار التي لم تخرج عن نطاق ف ثرة الأف بیرا بدلیل  وقد عرفت هذه المسألة جدلا 
حیث سنتناول في الفرع الأول  رة على حد ل ف العام، وسندرس  رة المرف السلطة العامة وف
رة  العام، أما الفرع الثالث فسنخصصه إلى ف رة المرف رة السلطة العامة وفي الفرع الثاني ف ف

العام. رة السلطة العامة والمرف الجمع بین ف

على أساس فكرة السلطة العامة الفرع الأول: الإنهاء الإنفراد

، ص 1 فة مفتاح، مرجع ساب ومایلیها.129عبد الحمید خل
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أساس قانوني لسلطة الإدارة في إنهاء  السلطة العامة  الإدارة قواعد قصد  عقودها ان تطب
قة  ة خاصة ومتمیزة تختلف عن تلك المط على الأفراد الذین یرغبون في التعاقد معها، هذا قانون

من جانب.
ة للأفراد من جانب آخراو  النس ه الحال  ما هو عل ازات معینة مقارنة  .1ن تتمتع الإدارة بإمت
فكرة السلطة العامة:-1

رة السلط انت لقد تطورت ف م حیث  قد من مفهوم تقلید ة العامة في القانون الإدار
ومین على الخضوع  ار المح طش وإج السلطة العامة تنحصر في قوة وسلطة الإخضاع وال

رة السلطة العامة خلال القرن  ام، ثم تطور مفهوم ف ح 19وطاعة أوامر وتوجیهات الح وأص
إستعمال سلطة وقوة الأمر والنهي ب ثم تطور مفهوم ،إرادة الإدارة المنفردة والملزمةعني ح

رة السلطة العامة خلال القرن  ة 20ف ة وقانون رة فن رة السلطة العامة مجرد ف حت ف فأص
ازات والإلتزامات والقیود التي تستعین بها الإدارة في أداء 2تتضمن مجموعة الأسالیب والإمت

ما الأهداف العامة،  المصلحة العامة في المجتمع.مهام وظائفها لتحقی حق
و"عتبر " س هور مدرسة السلطة العامة، أو مور علیها  رائد هذه المدرسة التي أطل
، إن للدولة إرادة تعلوا إرادة الأفراد ومن ثم فإن لها أن تستعمل أسالیب "تولوز"مدرسة 

محلا ة فردا أو أن تغل أن تنزع ملك ة المرورأو طرقا أالسلطة العامة،  ، 3و تنظم حر
 ، ام القانون الإدار وأح اد فالإدارة إذا قامت بهذا النوع من الأعمال وجب أن یخضع لم

. ة عن هذه الأعمال أمام القاضي الإدار ما تخضع في منازعاتها المترت
رة السلطة  أن سلطة الإدارة في الإنهاء، إنما تقوم على ف ا من الفقه  جان ذا یر وه

عتبر الصالح العام العام، و ات المرف رة الصالح العام أو مقتض امها على ف ة، أكثر من ق
ا لها، إذ تتمتع الإدارة في شرطا لممارسة هذه السلطة أكثر من انالعام ون أساسا قانون

ع أن تضع حدا  اشر على نطاق واسع فهي تستط از التنفیذ الم مجال العقود الإدارة بإمت
ارها سلطة إدارةللعقد بإراد .4تها المنفردة بإعت

أساس قانوني:-2 السلطة العامة 

1 ، ة، الجزائر، النظام الإدار-القانون الإدارعمار عوابد .137، ص 2000، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامع
فة عبد الحمید م2 .80ص،مرجع ساب،فتاح خل
اف، 3 .50، دار الجسور للنشر والتوزع، (بدون بلد نشر)، (بدون سنة نشر)، ص الوجیز في القانون الإدارعمار بوض
، ص 4 فة، مرجع ساب .81عبد الحمید مفتاح خل



-32 -

ز أسمى من مراكز الأفراد،  لما تمارس الإدارة العامة مظاهر السلطة العامة تكون في مر
دخل في نطاق  عد عملا إدارا، و ل عمل یتضمن مظهر من مظاهر السلطة العامة  ف

وفي نطاق  قواعد القانون الإدار .1إختصاص القضاء الإدارتطبی
رة السلطة العامة عنصرن هما: ولف

رة السلطة العامة:-1 تمثل العنصر الإیجابي العنصر الإیجابي لف لسلطة العامة في لو
اشرها في  ة التي تتمتع بها السلطة الإدارة وت ازات والسلطات الإستثنائ مجموعة الإمت

إصدار القرارات الإدارة ة للمنفعة العامة مواجهة الأفراد،  اشر، نزع الملك ، التنفیذ الم
...الخ.

رة السلطة العامة:-2 رة السلطة العامة في العنصر السلبي لف تمثل العنصر السلبي لف و
مجموعة القیود والإلتزامات التي تلتزم وتتقید بها الإدارة العامة أثناء ممارستها لوظائفها 

ار المتعاقد وأعمالها، ومن هذه القیود إحترام هدف  المصلحة العامة، إحترام أسالیب إخت
ة الأموال العامةو مع الإدارة العامة  قواعد حما . 2الإلتزام 

ل إن  الأوامروالنواهي، إنما تشمل  حسب مناصرها لا تتعل نظرة السلطة العامة 
تمارسه الإدارة بإستعمالها لوسائل القانون العام  إدار القانون غیر مألوفة فيالنشا

ازات الإدارة في مجال العقود الإدارة،الخاص  .3ومثال ذلك إمت
العام على أساس فكرة المرف الفرع الثاني: الإنهاء الإنفراد

ة، ففي معنى  ة وطرقة ماد ل ة أو ش م طرقة تنظ طرقتین:  العام  ن تعرف المرف م
م مع العام بتنظ لي یتمیز المرف مي أو ش رتتنظ العام مؤسسة تدیرها الإدارة، و ین والمرف

الإستقلال عن  ه  المنظور إل عة النشا طب مارس النشاالتعرف الماد م الذ التنظ
أنه  العام  تعرف المرف ه، ونر الذ":موج ة حاجة من المصلحة النشا ینزع إلى تلب

.4"العامة
العام:-1 فكرة المرف

اتنة، ، القانون الإدارفردة قصیر مزاني، 1  ، عة سخر .82ص،2011الجزء الأول، مط
الجزائرفردة قصیر مزاني، 2 ادئ القانون الإدار اتنة، م عة عمار قرفي،  .94، 93، ص ص 2001، مط
م الإدار-مدخل القانون الإدارعلاء الدین عشي، 3 ، عین ملیلة، الجزائر، التنظ ، ص2010، الجزء الأول، دار الهد

33.
ة للدراسات والنشر والتوزع، لبنان، ، الجزء الالقانون الإدارجورج قودیل، 4 .538، ص 2001ثاني، المؤسسة الجامع
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رة ال طرأ على المجتمع الفرنسي في أواخر یرجع أساس ف العام، نتیجة التطور الذ مرف
انت قبل ذلك مقصورة 19القرن  افة الأنشطة والأعمال التي  دأت حینئذ في التدخل في  ، و

قتصر على وظائف الأمة والدفاع والقضاء  ان دور الدولة  عد أن  على الأفراد وحدهم، 
ة ودولة ت ان لا بد من الدولة أن تنشأ فتحولت إلى دولة الرفاه التالي  قدم خدمات مختلفة، و

ام بتلك المهام والأنشطة الجدیدة. العامة المختلفة لتتولى الق المراف
ح  أن تنظم مظاهر السلطة العامة، بل أص عد المطلوب من قواعد القانون الإدار ولهذا لم 

الأساس اد قوم علیها القانون الخاصحاجة الإدارة لقانون مستقل ومتمیز عن الم .1ة التي 
ه  ن الإعتماد عل م ا  عض الفقهاء أساسا قانون العام، فقد إعتبرها  رة المرف ة ف ونظرا لأهم

ظهر في منتصف القرن  ز أسمى، ومن أنصار هذا الإتجاه والذ مر 19في وضع الإدارة 
ه "لیون دوجي"العمید  ....وآخرون."بونار"والفق

هؤلا ر ة و عامة تعمل لتلب ادة بل هي مجموعة مراف السلطة والس ء أن الدولة لا تتمتع 
ل عام  ش العام هي جوهر القانون الإدار رة المرف عتبرون أن ف حاجات الجمهور، و

ل خاص ش .2والعقد الإدار
أساس قانوني:-2 العام  االمرف ات سیر المرف لعام، قد إن الإدارة العامة إستنادا إلى مقتض

ه فمن مصلحة  عد في حاجة إلى هذا العقد، وعل لم  عد التعاقد أن المرف ظهر لها 
ارة عن  ار أنه ع ح یتنافى والمصلحة العامة له، على إعت أص المجتمع إنهاء هذا العقد الذ
مشروع لعمل بإنتظام وإطراد تحت إشراف الدولة لسد حاجات عامة، مع خضوعه لنظام 

.قانوني معین
الأستاذ " وومن القائلین بهذا الرأ في فسخ عقودها إذا ما بین أن للإدارة الح یر " الذ

ین  ح العقد حائلا بین الإدارة و ص إقتضى ذلك الصالح العام، لأنه من غیر المقبول أن 
أهدافها وتأمین المنفعة العامة. تحقی

الأستاذ " ر ا" أن سلطة الإدارة في فسخ العقد تبنواو قتضي لذستند إلى مصلحة المرف
ه لا عل ل عبئا ثق اجاته أو التي تش حت غیر متلائمة مع إحت .3إنهاء العقود التي أص

اعة، الأردن، دراسة مقارنة–القانون الإدارخالد خلیل الظاهر، 1 سرة للنشر والتوزع والط .76، ص 1998، دار الم
، ص 2 ، مرجع ساب .139عمار عوابد
، ص ص 3 .57، 56محمد عبد الله حمودة، مرجع ساب
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العام وفكرة المصلحة العامة: -3 حققته هذه النظرة أزمة المرف رغم النجاح الكبیر الذ
ارا لتحدید إختصاصات  امه ومع ادئه وأح وم ، لم أساس للقانون الإدار القضاء الإدار

اة الإدارة والتغییرات التي طرأت في القواعد التي قامت  فعل تطور الح تلبث أن تراجعت 
ة وزادة  الإشتراك اد اسة الإقتصاد الموجه والم العامة، بتأثیر من س رة المراف علیها ف

ذلك من ظهور المر  والإجتماعي، وماراف الإقتصاد افتدخل الدولة في النشا
ة خاصة في فترة ح ع ة والمهن ة، والصناع ة والإجتماع .11الإقتصاد

عامة ذات نفع عام یدیرها  العام، ظهور مراف لتراجع نظرة المرف اب الأخر ومن الأس
ارة الخاصة. الأفراد أو الأشخاص الإعت

ح  أساس قانوني لسلطة الإنهاء، ذلك أنه لم تص المرف المساس  عض وما أد
ة، خاصة  ازات وسلطات غیر عاد ل الإدارة إمت ة، والتي تبرر تحو بتلك الأهم المراف

العام. یهمنا من أزمة المرف ، وهذا هو الجانب الذ بزادة تدخل الأفراد في تلك المراف
ل عام، سلطتها  ش العام عاجزة عن تبرر سلطة الإدارة  رة المرف حت ف التالي أص و

ل خاصالمنفردة في ش .2إنهاء عقودها 
ه " العامة لا فالین"ما ألزم الفقه بإیجاد حلول بدیلة، وهو ما أجاب عنه الفق أن تنوع المراف

المبدأ الداعم لسلطة الإدارة. مس 
رة  رة "المصلحة العامة"ومن هنا ظهرت ف ف بها "المنفعة العامة"، أو ما تسمى  ناد الذ

ه  ."فالین"الفق
ه "قول ال تدور حوله قواعد القانون العام، فالین"فق رة المنفعة العامة هي المحور الذ إن ف

ة والغیر مألوفة ضمن قواعد  الإستثنائ یبرر وجود قواعد القانون الإدار وتعد الأساس الذ
حدد  ار الذ ، والمع الإدار عة الإدارة للنشا حدد الطب ار الذ عد المع القانون الخاص، و

ومجال القضاء الإدارنطاق تطبی .3القانون الإدار
العام والسلطة الانفرادالفرع الثالث: الإنهاء  رتین المرف على أساس الجمع بین الف

العامة

، ص 1 .31علاء الدین عشي، مرجع ساب
الجزائرفردة قصیر مزاني، 2 ادئ القانون الإدار ، ص ، م .92مرجع ساب
، ص القانون الإدارفردة قصیر مزاني، 3 .102، مرجع ساب
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لا تصلح لأن تكون أساس للانتقاداتنظرا  رة على حد ل ف قة، إن  ار السا الموجهة للأف
ار لسلطة الإنهاء  رتین اتجه، لذا الانفرادومع أو أكثر جانب من الفقه إلى الجمع بین الف

یبرر وجود هذه السلطة. لتكون الأساس الذ
رة  العام مع ف رة المرف رة الجمع بین الأهداف والوسائل، إن إشتراك ف ف تم هذا بتطبی و
س سلطة الإدارة في إنهاء العقد  رة الجمع بین الهدف والوسائل لتأس لان ف ش السلطة العامة 

رة. بإرادتها المنفردة. وقد ساند جانب هام من الفقه هذه الف الإدار
المصلحة  ار الجامع بین الوسائل والأهداف ومضمونه أن لتحقی ومن هنا ظهر هذا المع

العام وجب الأمر  ة شران المرف مثا بوسائل القانون العام الاستعانةالعامة التي هي 
ازات السلطة العامة، ومن ه وحده الكفیل بتحقیلإمت اران على التواز نا فسران هاذان المع

المطلوب.
ما یتعل- في هذه المسألةاما ف تبناه المشرع الجزائر رة الجمع بین :الأساس الذ إن ف

ن أن  م قي، هو الذ ه الفقه المقارن الأساس التوف عل ما أطل الأهداف والوسائل، أو 
بوجه عام.یؤسس سلطة الإدارة في م جال العقود الإدارة وسلطة إنهائها، والقانون الإدار

رة المصلحة العامة للدولة الجزائرة  مدلولها الحدیث مع ف رة السلطة العامة  فإشتراك ف
الها وسیلة  أش ة، والتي تعد العقود الإدارة  ة الوطن اسة التنم والمتجسدة في أهداف وإنجاز س

1مثلى لذلك.

حث الثاني: حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدارالم
بإرادتها المنفردة  ة توجد حتى وإن لم سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار هي سلطة أصل

افة العقود الإدارة، غیر أنها  على  ینص علیها في العقد أو في ملحقاته، وهذه السلطة تسر
ست سلطة مطلقة تمارسها لإدارة  عض القیود.ل من تشاء، بل یرد علیها 

التي یجب على الإدارة مراعاتها قبل أعمال  عض الشرو وقد درج الفقه والقضاء على تحدید 
.2سلطتها في إنهاء العقد الإدار

103نفس المرجع ، مرجع سابق ، ص 1
، ص 2 .69محمد عبد الله حمود، مرجع ساب



-36 -

ممارسة سلطة إنهاء العقد الإدار المطلب الأول: شرو
الإر  التي توضع لممارسة سلطة الإنهاء  ادة المنفردة للإدارة بین حالة عدم تختلف الشرو

م  ین حالة إرتكاب المتعاقد لخطأ جس ستوجب الإنهاء، و إرتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ 
ل  التالي سندرس شرو من إختلافات و ل ما یترتب عن هذا التفر ستوجب الإنهاء، 

ما یلي: ف حالة على حد
متعاقدالفرع الأول: حالة عدم وجود خطأ من ال

بإرادتها المنفردة بدون خطأ المتعاقد  أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار القول  لقد سب
ل  ن اعمال هذه السلطة في  م معها هي من أهم الخصائص التي تتمیز بها العقود الإدارة، و

دون اعذار ا العقد و لمتعاقد، طوائف العقود الإدارة، حتى وإن لم ینص على ذلك في شرو
ست مطلقة، تلجأ إلیها الإدارة متى شاءت، بل هي سلطة تقدیرة، ترد  غیر أن هذه السلطة ل

عض القیود التي یجب مراعاتها عند إتخاذ قرار إنهاء العقد الإدار وتتمثل هذه القیود .1علیها 
ما یلي:  ف

ه المصلحة العامة:-1 ون إنهاء العقد مما تقتض أن 
بإرادتها لقد أجمع الفقه و  نها إنهاء العقد الإدار م القضاء الإدارین على أن الإدارة لا 

المصلحة العامة. اب التي تتعل ام سبب من الأس المنفردة إلا عند ق
العام أن تقوم الإدارة بإنهاء العقد  ات تسییر المرف إذ قد تستدعي المصلحة العامة، ومتطل

بإرادتها المنفردة قبل إنته اء أجله، لإنعدام الفائدة من الإستمرار منه، دون الحاجة الإدار
خطأ من جانب المتعاقد معها ات صدور أ .2إلى إث

سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار ، حیث أقر  تبناه الفقه الجزائر وهو نفس الإتجاه الذ
تقصیر من جانب المتعامل المتعا ون هناك أ قد، إذ ما رأت بإرادتها المنفردة، دون أن 

ات الصالح العام، مراعاة لمبدأ الملائمة  بناء على سلطتها التقدیرة أن ذلك من مقتض
.3والتكیف

، ص عبد الحمید مفتاح خل1 .114فة، مرجع ساب
، ص 2 فة عبد الحمید، مرجع ساب .114مفتاح خل
علي، 3 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار .103، مرجع ساب
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ن للإدارة أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة حتى وإن لم یخطأ المتعاقد،  م التالي فإنه  و
ر–وهذا مراعاة للمبدأ  الذ عطي للإدارة سلطة تقدیرة -الساب واسعة في وضع حد والذ

ة بتبرر موقفها عند ممارسة  ه المصلحة العامة، وتلزم الإدارة المعن ة لما تقتض طة العقد للرا
ة من قبل الجهات المخولة قانونا .1الرقا

، أ والنتیجة التي تستخلصها أنه على الإدارة أن تقوم بتعلیل قرارها بإنهاء العقد الإدار
هما:ضرورة التسبیب وذلك لأمرن

مصالح الطرفی-أ قا  اطا وث التسبیب ارت ا ة حقوق إرت ن، فنضمن هذا الإجراء حما
المصلحة العامة. ة الإدارة في تحقی المتعاقد مع الإدارة من جهة، ونتأكد من سلامة ن

ه من الخطورة ما یجب -ب ة صارمة خاصة أن قرار الإنهاء ف ة قضائ ام رقا وجود وق
.2التسبیب والتعلیل

ة أعمال الإدارة یتجسد ون قرار الإنهاء مشروعا:أن -2 ق شأنه شأن  إن إنهاء العقد الإدار
قرار إدار ستوفي مثله مثل أ فإنه یجب أن  ، ومن هذا المنطل في صورة قرار إدار

التالي فإن  ون قرار مشروع، و ة لكي  ة والموضوع ل انه الش آخر صادر عن الإدارة، أر
ة صحة إجراء قرار ة الخارج صحة القرار وشرعیته من الناح أساسا  –الإنهاء یتعل

ل، الإجراءات. الإختصاص، الش
ة خاصة  ن الغا ة، السبب وهو الدافع لإتخاذ القرار، والمحل إلى جانب ر ة الداخل ومن الناح

ة والسبب،  ن الغا بر ما یتعل قدر ف ة،  ة الإجرائ ما تهمه ذلك أن المتعاقد لا تهمه الناح
ملائمة قرار الإدارة  یتحدد من خلاله مد والذ ة خاصة سبب القرار الإدار ة الموضوع الناح

الصالح العام .3بإنهاء الأوضاع القائمة إلى تحقی
ع -قرار الإنهاء–ولأجل ضمان مشروعیته  فإنه یتعین على الجهة الإدارة أن تراعي جم

ما یجب أن الإجراءات المنصوص علیها في القوان ان قرارها غیر مشروع،  ین واللوائح، وإلا 
ون صاحب الإختصاص في إصدار قرار إنهاء العقد هو الجهة الإدارة التي أبرمت العقد، 

اف، 1 ، ص ،الوجیز في القانون الادارعمار بوض .238مرجع ساب
علي، 2 ةمحمد صغیر  في المنازعات الإدار ة، الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزع، عنالوس .179، ص 2009ا
، ص 3 فة، مرجع ساب .45عبد الحمید مفتاح خل
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المصلحة العامة، فإذا إستعملت الإدارة سلطتها التقدیرة في إنهاء العقد  وإن یهدف إلى تحقی
وإنحرفت عنها فإن قرار الإنها .1ء غیر مشروعالإدار

ة، إذا صدر من  عیب عدم المشروع ا  ون مشو الإنهاء  ومما تقدم یتضح أن قرار الإدارة 
سلطة غیر مختصة، أو إذا صدر من سلطة مختصة لكنها لم تراعي إتخاذ الإجراءات 

ات المنصوص علیها في العقد أو في القوانین أو في اللوائح. ل والش
ممارسة سلطة الإن اره قرارا إدارا، فإن شرو صحة قرار الإنهاء بإعت ما أوردنا شرو هاء، أو 

ة قرار الفسخ. رتین هما المصلحة العامة ومشروع ترتكز حول ف
الفرع الثاني: حالة خطأ المتعاقد

أعمال  ة،  فائه بإلتزاماته التعاقد سمى عدم إ تقوم الإدارة في حالة خطأ المتعاقد، أو ما 
إتخاذ إجراء الفسخ الجزائي.سلطتها في إنه ، أ اء العقد الإدار

معینة  تتخذه الإدارة على المتعاقد في حالة عدم خطئه له شرو ان إجراء الفسخ الذ فإذا 
صحة قرار الفسخ. المصلحة العامة وشر شر

تزد في حالة ما إذا أخطأ المتعاقد أو خالف بنود العقد، وذلك لأن  فإن هذه الشرو
ة العق الخزنة العموم طة  اشر على الإقتصاد الوطني ومرت عقد ود الإدارة لها تأثیر م

صدر  تقصیر أو تجاوز  الأشغال العامة، لذلك تملك الإدارة هذه السلطة وذلك لوضع حد لأ
.2من المتعاقد

في المادة  م الصفقا236-10من المرسوم الرئاسي 112تكلم المشرع الجزائر ت المتضمن تنظ
للصفقة، إذا ما  ة الإدارة في الفسخ الإنفراد ان صراحة على إم ة المعدل والمتمم،  العموم
قا، وفي مقابل  صدر تقصیر وإهمال من قبل المتعاقد، ولكن قبل ذلك لابد علیها من إعذاره مس

الفسخ. ن للمتعاقد الإعتراض على قرار الإدارة  م ذلك لا 
ر–لنص المادة ومنه نستشف من خلال إستقرائنا قة الذ اشرة الإدارة -السا أنه لابد قبل م

رها في  معینة تم ذ في حالة خطأ المتعاقد أن تتوفر شرو لسلطتها في إنهاء العقد الإدار
المادة، وهي:

عدم تنفیذ المتعاقد لإلتزاماته-1

، ص 1 .75محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
، ص 2 ، مرجع ساب .22الزن عزر
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ه إعذار المتعاقد-2 توج
1عدم تدارك المتعاقد لتقصیره.-3

ما  ف یلي:سنفصل هذه الشرو
ة:عدم -أ تنفیذ المتعاقد لإلتزاماته التعاقد

التالي یوجب  ة، و ة تعاقد قرر مسؤول م  ة خطأ جس عتبر عدم تنفیذ المتعاقد لإلتزاماته التعاقد
عد خطأ یتوجب  ل تقصیر أو خطأ من المتعاقد  ع جزاء الفسخ، ولكن هل  على الإدارة توق

ان الخطأ طفیف؟ .!الفسخ؟ وحتى ولو 
على أنه یجب أن -الفرنسي والمصر-الفقه والقضاء الإدارین في القانون المقارن یتف

ون  ون الخطأ المرتكب من طرف المتعاقد على درجة معینة من الخطورة والجسامة حتى 
ه الإدارة لتقرر جزاء الفسخ. ا تستند إل اف مبررا 

ل إخلال صادر من المتعاقد  أنه  م  عرف الخطأ الجس .و أو قانوني جوهر بإلتزام تعاقد
مة في نظر الفقه الفرنسي، رفض المقاول في عقد الأشغال  ومن أمثلة الأخطاء الجس
ه الأشغال التي إلتزم  ة تنفیذ أوامر المصلحة الصادرة له من قبل الإدارة أو تر العموم

المواعید المقررة لإنهاء العمل. 2بإنجازها، أو إلتزامه 

الرج ن أن و م م، عدا ما  ، فلا یوجد تعرف معین للخطأ الجس وع إلى القانون الجزائر
م،  ا الخطأ الجس إعتبره ضمن الفسخ والذ قة المتعلقة  طه من خلال نص المادة السا تستن
الفسخ على حالة واحدة وهي عدم  رة تعلی عدنا ف ة المشرع تذهب إلى هذا الطرح، وإست فإن ن

س " التنفیذ"التنفیذ ول .الإخلال 
236-10من المرسوم الرئاسي 09أخذ عدم التنفیذ ثلاثة صور منصوص علیها في المادة 

وهي:
سمى ذلك بتوقیف التوقف عن التنفیذ:-أ وهنا یتوقف المتعاقد تماما دون إذن من الإدارة و

الأشغال.
، إلا أن التنفیذ السيء:-ب ون المتعاقد في حالة نشا تم تنفیذه یخالف ما في هذه الحالة 

ه من حیث طرقة التنفیذ أو الوسائل والمواد المستخدمة في ذلك، وقد عبرت عنه  الإتفاق عل
".09المادة  التنفیذ الغیر مطاب ر " قة الذ سا

22الزین عزري ، مرجع سابق ، ص 1
فة2 ، ص،عبد الحمید مفتاح خل 46مرجع ساب
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ة، عدم مراعاة الآجال:-ج ل الآجال المرحل ، وإنما  م النهائي فق لا نعني بها أجل التسل
م ال ل واحدة منها تنفیذ جزء معین من هذه لأنه عادة ما یتم تقس صفقة إلى مراحل تتطلب 

إلى  الضرورة سیؤد شطر جاز للإدارة فسخ العقد لأنه  الصفقة، فإن وقع التأخر في أ
. 1التأخر في الأجل النهائي

ه إعذار للمتعاقد:-ب ات حالة تأخیر المدین في توج قا للقواعد العامة إث الإعذار ط قصد  و
ضرورة العودة تنفیذ إل ه المدین  ون الإعذار لغرض تنب ا، وقد  اتا قانون ة إث تزاماته التعاقد

حة في التنفیذ. إلى الطرقة الصح
أبرمته مع المتعاقد معها، علیها  الذ ن الإدارة من إتخاذ قرار إنهاء العقد الإدار ي تتم و

الأخطاء التي إرتكبه ه المتعاقد معها  ه نتیجة لعدم مبدأ عام أن تن سب ا، أو التأخیر الذ
حا، وتدعوه إلى ضرورة تنفیذ هذه الإلتزامات وتبلغه  ة تنفیذا صح تنفیذه إلتزاماته التعاقد

سوف تتخذه عند عدم إستجابته الإعذار لذلك2القرار الذ عتبر الإنهاء الغیر مسبوق  ، و
ا. معی

ة ع تنفیذ إلتزاماته التي تأخر وعلى الإدارة أن تمنح المتعاقد معها فترة زمن ستط معقولة لكي 
أو أخل بإنجازها.

ر  قة الذ الرجوع لنص المادة السا لفت وزر 112/2و من ذات المرسوم نجد أنها قد 
ه. ة ف انات المطلو ل الإعذار والب ه ش حدد ف ة إصدار قرار  المال

عدم تدارك المتعاقد لتقصیره:-ج
ن م أن المتعاقد لم یتم ه في الأجل المحدد أ ن إزالة الإخلال وتدارك التقصیر المسجل عل

ما یدخل في هذا الإطار إمتناع المتعاقد عن ذلك فإذا تحققت هذه الشرو في الإعذار، 
جاز للإدارة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ودون 

تخذ ال ض، و التعو ة المتعاقد  ة مطال ان وهذا حسب نص المادة إم قرار إدار فسخ 
حدده الأعذار المنصرمة ...«قولها 112/2 وإن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذ

ه أعلاه لمصلحة المتعاقد أن تفسخ العقد من جانب واحد .3»عل

، ص ص 1 ، مرجع ساب .7، 6یوسف حور
، ص ص محمد 2 .100، 99عبد الله حمود، مرجع ساب
، ص 3 ، مرجع ساب .7یوسف حور
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المطلب الثاني: آثار إنهاء العقد الإدار
ام الإدارة بإنهاء العقد ا بإرادتها المنفردة سواء لدواعي المصلحة العامة أو یترتب على ق لإدار

ختلف هذا الأثر حسب  ة، و م بإلتزاماته جملة من الآثار القانون نتیجة لإخلال المتعاقد الجس
هذا المتعاقد نوع الإنهاء،  الإرادة المنفردة ودون خطأ من المتعاقد، إستح ان الإنهاء  فإذا 

غطي ما لحقه املا  ضا  سب.تعو من خسارة ومافاته من 
م بإلتزاماته أ أنهى عقده نتیجة إخلاله الجس المتعاقد مع الإدارة الذ ستح بینما لا 

ان لها مقتضى. ضات لها إذا  ه بدفع تعو ع الإدارة أن تطال ض، بل تستط تعو

لد للعقد الإدار واعيالفرع الأول: أثر ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الإنفراد
المصلحة العامة

لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ  از إنهاء العقد الإدار یترتب على ممارسة الإدارة لإمت
املا،  ضا  ض المتعاقد معها تعو ما یختلف مصیر من المتعاقد نتیجة مهمة جدا وهي تعو

ل عقد .1الإلتزامات والأدوات المستخدمة في التنفیذ حسب نوع 

الإرادة المنفردة ودون  ض نتیجة إنهاء عقده من جانب الإدارة  المتعاقد في التعو أولا: ح
خطأ منه

ض، وهذه السلطة  المتعاقد في الحصول على التعو قابل سلطة الإدارة في إنهاء العقد ح
ع إنهاء العقد الإدار  از مهم للإدارة في عقودها الإدارة، حیث تستط بإرادتها المنفردة، إمت
ض. في التعو س للمتعاقد معها إلا الح ودون وقوع خطأ من المتعاقد، ول

قرر  ام الإدارة بهذا الإنهاء، لذا فإن القضاء  ة على ق ما أن المتعاقد لا یتحمل النتائج المترت
الحص الإدارة التي تسمح للمتعاقد  ة بدون خطأ على عات ة التعاقد ام المسؤول ول على ق

ه  از، شرطة أن یثبت المتعاقد أنه أصا ض المناسب نتیجة لإستخدام الإدارة لهذا الإمت التعو
.2الإنهاءضرر من هذا 

.318317،عبد الحمید مفتاح خلیفة ، مرجع سابق ، ص ص 1

، ص ص 2 فة، مرجع ساب .319، 317عبد الحمید مفتاح خل
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قا للعقد  ط ه خطأ الإدارة العامة، وذلك لأنها تتمتع بهذا الح س سب ض للمتعاقد ل وهذا التعو
ض از، وهذا التعو أعطى الإدارة هذا الإمت الذ املا وقد یرد نص في الإدار ضا  ون تعو

ض، أو قد تنظمه القوانین واللوائح. مة التعو العقد أو قد ینظم ق
ض لجبر الأضرار التي أوجدها هذا الإنهاء، وقد  المتعاقد في الحصول على التعو وح

مها بتارخ  ا في مصر بذلك في ح مة الإدارة العل ه الذ1968-03- 02إعترفت المح جاءف
ه الصالح العام، ولا « قتض إن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد، إذا قدرت أن هذا هو ما 

له على خلاف  ، وذلك  ان له وجه ح ض إن  في التعو ون للطرف الآخر إلا الح
ة .»الأصل في العقود المدن

ض وعناصره، وفي حالة إنهاء الإدارة الع إستحقاق هذا التعو الإرادة وقد یتضمن العقد مد قد 
ض. العقد بخصوص هذا التعو 1المنفردة، فهنا یجب إعمال شرو

الإرادة  ض عند إنهاء العقد  ة إستحقاق التعو ف أما إذا لم ینضم العقد أو القانون أو اللائحة 
قترب  ض وفقا للقواعد العامة، و ستحقه المتعاقد من تعو قوم القاضي بتقدیر ما  المنفردة، ف

ض في العقود الإدارة من النظام المقابل له في عقود القانون الخاص النظام القا نوني للتعو
ة بینهما،  طة السبب ة من خطأ وضرر ورا ة العقد ان المسؤول توافر أر بإشترا ما یتعل ف

ضا. ض أ ما یتصل بتقدیر التعو وف

ض الإتفاقي والقانوني:-أ التعو
و  ة إستحقاق المتعاقد عندما یرد نص صرح في العقد الإدار ف القوانین أو اللوائح یبین 

ض عند إنهاء عقده بدون خطأ منه ولدواعي المصلحة العامة، فهنا  مع الإدارة لمقدار التعو
ض  ة تعو ف املة، لأن هذا النص یتناول  صورة  هذا النص  المتعاقد مع یجب تطبی

حسب بها، و ة التي  ف بهذا الموضوع.الإدارة وتحدید مقداره، والك ل ما یتعل
ع  ة. وعند توق امل حرتهما منذ البدا لأن جهة الإدارة والمتعاقد معها قد إتفقا على ذلك 
ض نتیجة إنهاء عقده  تعو الطرفان، مثلا، على حرمان المتعاقد من أ العقد، فإذا اتف

العقد .2لدواعي المصلحة العامة، هنا یجب إعمال شر

.112محمد عبد الله حمود ، مرجع سابق ، ص1
، ص ص 2 فة، مرجع ساب .322، 132عبد الحمید مفتاح خل
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الطرفان ض على الأضرار وقد یتف ض، أو قصر التعو تعو على تقدیر مبلغ جزافي 
ض عن الأراح التي فاتته، أو إشتمال  عاد التعو الفعل، مع إست المتعاقد  التي لحقت 
ضه عما لحقه من خسارة وعما فاته من  تعو لیهما، أ ض  التعو ض على عنصر التعو

سب.
ض القضائي:-ب التعو

للمتعاقد المتضرر م الإرادة المنفردة للإدارة لدواعي المصلحة ح ن إنهاء العقد الإدار
العامة، اللجوء إلى القضاء المختص، وإن یثبت إما خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد 
ة وغیرها من  اء إضاف حمل أع ة أو  أعمال ثانو ام  ض، أو حتى عند الق التعو ة  للمطال

ض .1حالات التعو
ض الكامل:التعو-ج

ه إرتك ة الإدارة نتیجة للخطأ الذ ام مسؤول ق ان نوع الخطأ -إذا سلم القاضي الإدار ا  أ
وقع على المضرور.-المرتكب امل الضرر الذ غطي  ض الذ التعو قضي  فإنه 

المضرور من خسارة  غطي ما لح ض الذ ض الكامل عن الأضرار، التعو التعو قصد  و
على أساسها وما فاته من قدر القاضي الإدار سب، وهذان هما العنصران اللذان 

ض.  التعو
ة على الإسترداد في عقد الإلتزام ا: الآثار المترت ثان

موضوع عقد الإلتزام  رة إسترداد المرف الإدارة في إنهاء عقودها الإدارة في ف لح هي تطبی
ون منصوص عل الإسترداد أما أن  وقت، وح الإسترداد أ سمى  ه في عقد الإلتزام و

إرادتها  ه في العقد، وعندئذ تمارسه الإدارة من تلقاء نفسها و ون منصوص عل الإتفاقي، أو لا 
الآثار التي تترتب على الإسترداد الإتفاقي مع الآثار  ع تتف الط وحدها أثناء سران العقد، و

ما أن الإسترداد یؤثر على الأموال المستعملة في التي تترتب على الإسترداد غیر الإتفاقي، 
ة: ترتب على هذا النوع من الإسترداد الآثار التال 2عقد الإلتزام و

اشرة:دیترتب على الإستر -أ إلى الإدارة م اد إنهاء عقد الإلتزام وعودة المرف

، ص 1 اف، مرجع ساب .140عمار بوض
سیوني عبد الله، 2 عة القضاء الإدارعبد الغني  ندرة، الثالثة، الط اعة، الإس ة الجلال للط ، 795، ص ص 2006، شر

796.
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العام محل الإلتزام للجهة مانحة الإلتزام  قبل حیث یترتب على الإسترداد عودة المرف
العام  ذلك یتحرر الملتزم من إلتزاماته بإدارة المرف إنقضاء المدة المحددة في عقد الإلتزام، و

ه قرار الإسترداد نافذا.محل  ح ف ص رفع یده من التارخ الذ الإلتزام و
شمل قرار -ب أكمله:الاستردادضرورة أن  العام محل الإلتزام  المرف

ون  محل شاملا الاستردادیجب أن  حرم الالتزامللمرف س من العدل أن  ل، وأنه ل
ترك الجزء الأكثر تكلفة وعبئا الالتزامالملتزم من جزء من  ون أكثر رحا له، و قد  الذ

ه. عل
ة على الإنهاء  :لعقد الأشغال العامةالانفرادثالثا: الآثار المترت

ة الأشغال العامة بإنهاء ا لعقد لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من عندما تقوم الإدارة صاح
ة هذا العقد، الالتزاماتالمتعاقد، فإن  ترتب على ذلك تصف ة بین طرفي العقد تنقضي، و التعاقد

الغ المستحقة للمقاول أو  ة على الم الغ الناشئة على هذا الإنهاء، وتستند هذه التصف ة الم وتسو
ة الأشغال. س للإدارة صاح 1على الع

:لإنهاء الجزائي للعقد الإدارالادارة لسلطة االفرع الثاني: أثر ممارسة 
م  قع إلا إذا ارتكب المتعاقد مع الإدارة خطأ جس ا لا  جزائ الأصل أن فسخ العقد الإدار
منها دون حاجة للجوء إلى القضاء  یبرر هذا الجزاء الصارم، وتوقعه الإدارة بإجراء إدار

ا جملة من الآثار وهي:وتترتب على سلطة ا 2لإدارة في فسخ العقد جزائ

عقد الإلتزام  :أولا: الأثر المترتب على جزاء إسقا
ما یلي: نوردها ف ة على جزاء الإسقا ة المترت هناك جملة من الآثار القانون

قبل انته-1 ا من استغلال المرف عاد الملتزم نهائ ة على الفور، واست اء إنهاء العلاقة التعاقد
قة الإلتزام. المدة المنصوص علیها في وث

ة -2 اء المال ما یتحمل وحده الأع م،  ة للملتزم لخطئه الجس ة قاس عقو من عد جزاء الإسقا
. أجل إستمرار تشغیل المرف

.317عبد الحمید مفتاح خلیفة ، مرجع سابق ، 1

.328عبد الله مفتاح خلیفة ، مرجع سابق ، ص2
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ما -3 للإدارة أن تخصم من فقد الملتزم التأمینات التي دفعها للإدارة عند التعاقد،  ح
انة أو إصلاح الآلات التي تهالكت أثناء فترة الم، مستحقاته لدیها  الغ اللازمة للص

الاستغلال.
حقوق دائني الملتزم إلا إذا نص على ذلك في العقد أو في -4 لا تلتزم الجهة مانحة الإلتزام 

أنهى العقد. حیث أن الجهة مانحة الإلتزام في هذه الحالة لا تعتبر خلفا عاما  القانون الذ
م.ولا خاصا للملتز 

ه نتیجة -5 ار أنه جزاء توقعه الإدارة عل الإلتزام بإعت ض عن إسقا المتعاقد التعو ستح لا 
ض عن الأضرار التي  التعو ة  الإدارة المطال مة والتي إرتكبها، وأنه من ح أخطائه الجس

. والتي سببت الإسقا المرف ألحقها 
العام قائمة وسارة ال-6 المرف قى عقود المنتفعین  ع الإدارة ولا الملتزم ت مفعول، فلا تستط

یتطلب ذلك، ولا  الجدید أن یتخلى عن تلك الإلتزامات وذلك لأن مبدأ دوام سیر المراف
ن مخالفته. م

ار ملتزم جدید لتأمین -7 عد من أجل إخت ة الملتزم المست إقامة مزایدة جدیدة على مسؤول
العام المرف .1إستمرار العمل 

ا:الآثار ة على الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامةثان :المترت
الزادة أو النقصان حسب نوع الفسخ  ة على الفسخ الجزائي في قسوتها  تختلف الآثار المترت
میز بین نوعین من الفسخ الجزائي لعقد  تستهدفه الإدارة، فالقضاء والفقه في فرنسا  الذ

الم س ة المتعاقد، وذلك الأشغال العامة، الفسخ الجزائي ال جرد والفسخ الجزائي على مسؤول
ة الأشغال العامة  عا لجسامة وخطورة آثاره على حقوق المقاول المفسوخ عقده، فالإدارة صاح ت

مة في قد تقرر الفسخ الجزائي  المجرد لعقد الأشغال العامة عندما یرتكب المقاول أخطاء جس
ذلك فهي لا تح ة، و ة على تنفیذ إلتزاماته العقد ة المترت الآثار المال مل المقاول المفسوخ عقده 

على  نفس الشرو هذا الفسخ، مثل طرح الأشغال العامة التي لم تنفذ في مزایدة جدیدة و
ة  ة المقاول المقصر، فهي تقم بذلك في حالة الفسخ الجزائي لعقد الأشغال على مسؤول المسؤول

2المقاول.

.113ص،مرجع ساب،حمودمحمد عبد الله1
.351،352عبد الحمید مفتاح خلیفة ، مرجع سابق ، ص ص 2
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خلاصـــــة للفصــل الأول:
الإرادة  القانوني للإدارة في إنهاء العقد الإدار الح عدما تطرقنا في الفصل الأول المعنون 

المنفردة، ومن خلال هذا الفصل تعرفنا على المفهوم القانوني لهذه السلطة، والأساس الذ
رتین أساسیتین هما  یتمحور حول ف ه الإدارة عند ممارستها لسلطة الإنهاء والذ رة تستند عل ف

رتین. رة الجمع بین هاتین الف العام، إضافة إلى ف رة المرف السلطة العامة وف
حث الثاني فتطرقنا إلى الحدود التي تقف عندها  حث الأول، أما في الم الم ما یتعل هذا ف

الإدارة عند ممارستها لسلطة الإنهاء بإرادتها المنفردة.
التي لابد من توافره حا وهي لا تخرج عن حیث حددنا الشرو ون قرار الإنهاء صح ا حتى 

ا نقطتین هما، أما حالة عدم وجود خطأ من المتعاقد وفي  ون قرار الإنهاء مبن هذه الحالة 
جزاء  الفسخ  ات المصلحة العامة، أو في حالة خطأ المتعاقد وهنا تقوم الإدارة  على مقتض

ه لتجاوزات، وعدم إ ه من إلتزامات.على المتعاقد نتیجة إرتكا ما عل فائه 
ان قرار  ة الفصل عرضنا الآثار التي قد تترتب نتیجة لقرار الفسخ سواء  ثم في نها

ان جزاء قررته الإدارة ضد المتعاقد. الإنهاء ناتجا عن دواعي المصلحة العامة أو 



:ثانيـــــــاللـــــــفصــــــــال

النتائج المترتبة على سلطة 
الادارة في انھاء العقد 

الاداري
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الإرادة المنفردة من أخطر الوسائل  وعرفنا أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار سب
حقوق المتعامل المتعاقد معها. التي قد تمتلكها، لأنه حتما نتائجها ستمس 

حثین  ة على ، وعلى ذلك فقد خصصنا في الفصل الثاني م ه النتائج المترت الأول سنطرح ف
.سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار

ة التي یحیث سن ة القضائ اره قرارا إدارا تطرق إلى الرقا خضع لها قرار الإنهاء بإعت
ة، ثم نطاق صا ة الرقا عمل الإرادة المنفردة، فسنقوم بتحدید القاضي المختص  در من الإدارة 

ة ا ، هذا من الناح ة القاضي ودوره في مواجهة قرار الفسخ الإدار لنظرة.وحدود رقا
قي لسلطة الإدارة في الإنهاء وحددنا نوعین  حث الثاني جانب تطب ثم خصصنا في الم

ارهم من أهم العقود الإدارة.،من العقود از بإعت وهما عقد الأشغال العامة وعقد الإمت
التالي: التالي ستكون دراسة هذا الفصل  و

ة القضاء على قرار الإدارة بإنها حث الأول: رقا الإرادة المنفردةالم ء العقد الإدار
عض العقود الإدارة. ل قات سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار حث الثاني: تطب والم



-49 -

الإرادة  ة القضاء على قرار الإدارة بإنهاء العقد الإدار حث الأول: رقا الم
المنفردة

ة والأعمال الق انت الأعمال التشرع ة تخرجان من نطاق إختصاص القضاء إذا  ضائ
قى لدینا من أعمال السلطات العامة في الدولة أعمال السلطة  ة، فإنه یت صفة أساس الإدار

ة. التنفیذ
الدول التي  ما یتعل هذا ف ة القضاء الإدار التالي فإن أعمال الإدارة العامة تخضع إلى رقا و

ة ة مثل قوم نظامها القضائي على الإزدواج عض من الدول العر ة و معظم الدول الأورو
الجزائر ومصر.

اره الطرف الأضعف أن یلجأ إلى القضاء الإدار ن للمتعاقد بإعت م ة في أنه  وتشمل الرقا
ة  أمام الجهة القضائ ض فیرفع الدعو التعو ة  ة إما بإلغاء قرار الفسخ أو المطال للمطال

مة الإدارة، حسب نوع موضوع الدعووهي إما مجلس ال،المختصة .1دولة أو أمام المح
من إختصاص مجلس الدولة الفرنسي المحددة في المادة  من القانون 20فهناك دعاو

رقم  القانون رقم01-98العضو بإختصاصات مجلس 13-11المعدل والمتعمم  المتعل
مه وعمله هي من إختصاص ا2الدولة وتنظ عض الدعاو مة الإدارة التي تخضع ، و لمح

من قانون الإجراءات 801و800والمحدد إختصاصاتها في المادة 023-98ن رقمللقانو 
ة والإدارة  .094-08المدن

غیره  اره قرارا إدارا صادر من الإدارة المختصة  الإنهاء بإعت التالي فإن قرار الإدارة  و
س ة القضاء الإدار ان الإنهاء نتیجة لدواعي المصلحة العامة أو من القرارات یخضع لرقا واء 

الفسخ الجزائي. سمى  ان نتیجة خطأ المتعاقد وهو ما 
ة للمتعاقد مع الإدارة ضد تعسفها في الإنهاء، فرغم أن  عد ضمانة أساس وهذا في حد ذاته 

ون رائدها هو المصلحة  سلطة مطلقة في إنهاء العقد خاصة عندما  العامة، إلا الإدارة تتمتع 

، ص 1 سیوني عبد الله، مرجع ساب .185عبد الغني 
رقم 20أنظر المادة 2 القانون رقم 1998ما30مؤرخ في 01-98من القانون العضو 13-11المعدل والمتمم 

مه و  بإختصاصات مجلس الدولة وتنظ رعملهالمتعل الذ .الساب
رقم 3 المحاكم الإدارة1998ما30مؤرخ في 02-98القانون العضو ة،العدد    المتعل ،الجردة الرسم

رقم 1998لسنة37 المرسوم التنفیذ ة،العدد22/05/2011، في11/195المعدل والمتمم  2011، لسنة29، الجردة الرسم
فر25المؤرخ في 90-08القانون رقم من801و800المادة 4 ة والإدارة.2008ف ، المتضمن قانون الإجراءات المدن
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مارس  ، حیث  ة القضاء الإدار أن هذه السلطة تعتبر في الواقع سلطة تقدیرة خاضعة لرقا
الواجب الإلتزام بها  توافر الشرو تأكد من مد المختص رقابته على الإدارة و القاضي الإدار

.1من جانب الإدارة لممارسة هذه السلطة
ة على  ة القضائ للعقد الإدارالمطلب الأول: الرقا قرار الفسخ الإدار

ه  ة، نظرا لما یتمتع  ة وفعال ة أهم ة على أعمال الإدارة أكثر أنواع الرقا ة القضائ تعتبر الرقا
ة، واتصافه ه مهمة تحقیالقضاء من استقلال وضمانات قانون ة، وتول اد والموضوع الح

ام تحوز قوة الشيء صدره من أح قة، العدالة بواسطة ما  ارها عنوان الحق ه بإعت المقضي ف
م القانون في موضوع النزاع .2وح

الإرادة المنفردة یجب أن تستند إلى  ومن المعلوم أن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإدار
اعث  سبب آخر سواها، فالمصلحة العامة دائما هي  س إلى أ دواعي المصلحة العامة ول

ة دیؤ الإدارة الوحید الذ الإنهاء یخضع لرقا ، وإن قرار الإدارة  إلى إنهاء العقد الإدار
إلتزام الإدارة  مشروعیته ومد من حیث مد .القانون بتطبیالقضاء الإدار

ة الرقا الفرع الأول: تحدید القاضي المختص 
ة ة القضائ ممارسة سلطة الرقا لف  الم شأن تحدید القاضي الإدار على یختلف الأمر 

في حالتي الطعن من المتعاقد مع الإدارة أو الطعن المقدم من  قرار الإدارة بإنهاء العقد الإدار
لا بد من معرفة  ا عن العقد هذا من جهة، ومن جهة أخر عتبر أجنب أمام أالغیر الذ

قوم المتعاقد بتحر  معنى آخر هل  ض،  التعو الإلغاء أم دعو نحن، هل أمام دعو ك دعو
أمام قاضي القضاء الكامل؟.الدعو 3العقد أو دعو

ل  شمل  صفة عامة  ة عن هذه الأسئلة علینا الإشارة إلى أن مجال المنازعات الإدارة  للإجا
عود الفصل  آت الإدارة، والتي  ة العامة أو اله الأشخاص المعنو النزاعات الناجمة عن نشا

حسب قواعد إجر  ة معینة.فیها للقاضي الإدار ائ
صفة عامة فهناك نوعین  شأن العقود الإدارة  القرارات التي تصدرها الإدارة  ما یتعل أما ف

وهما:

، ص 1 فة، مرجع ساب .387عبد الحمید مفتاح خل
، ص 2 سیوني عبد الله، مرجع ساب .68عبد الغني 
علي، 3 ةمحمد صغیر  ، ص العقود الإدار ومایلیها.25، مرجع ساب
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سمى النوع الأول: ن العقد وقبل إبرامه، وهو ما  القرارات التي تصدرها الإدارة في مرحلة تكو
ود خطأ من المتعاقد، حیث القرارات الإدارة المنفصلة، وهذه القرارات تكون في حالة عدم وج

حیث اعتبرت أن  ادة،  ة سلطة وس أن الإدارة تصدر في هذه الحالة قرار الفسخ بوصفها صاح
الرغم من صدوره خلال مرحلة التنفیذ. هذا القرار هو قرار منفصل 

القرارات سمى رة في مرحلة تنفیذ العقد وهو ما القرارات التي تصدرها الإداالنوع الثاني:
ة، وهذه القرارات تكون في حالة خطأ المتعاقد وهنا تصدر تصلة الم طة التعاقد الرا ذات العلاقة 

ة سلطة، أو تهدف إلى  س بوصفها صاح ارها طرف في العقد ول اعت الإدارة قرار الفسخ 
المصلحة العامة .1تحقی

موضوع رفع الطعن، فتتمثل ها ما یتعل وأشرنا إلى أن هناك حالتین ف ما سب تین الحالتین ف
یلي:

یرغب في إلغاء قرار أولا: الطعن المقدم من المتعاقد مع الإدارة: المتعاقد مع الإدارة الذ
ه القضاء الإدار س أمامه إلا قاضي العقد، وهذا ما استقر عل ، ل الإدارة بإنهاء العقد الإدار

بتنفیذ وإنهاء العقد الإدا القضاء الكامل في فرنسا ومصر، لأن الأمر یتعل ، حیث أن دعو ر
ملكها المتعاقد للطعن في قرار الإدارة  المقامة أمام قاضي العقد هي الوسیلة الوحیدة التي 
الإلغاء أمام قاضي  ملك في هذا الصدد تحرك دعو دون أن  للعقد الإدار الإنهاء الإنفراد

.2الإلغاء
ه أن المنازعات  العقودومن المسلم  الإدارة تنتمي أصلا إلى القضاء الكامل، حیث المتعلقة 

النظر في   ، ة الناشئة بین طرفي العقد بإستثناء یختص القاضي الإدار افة المنازعات القضائ
ة المتعاقد مع  مثل أهل عتها في إختصاص القضاء العاد طب ة التي تدخل  تلك المسائل الأول

جهة الإدارة.
یختص بنظر ومن ثم فإن قاضي العقد هو ال المنازعات المتعلقة بتنفیذ العقد وإنهائه.فيذ

ا: الطعن المقدم من غیر المتعاقد مع الإدارة: الطعن المقدم من غیر المتعاقد مع الإدارة ثان
القضاء  مقتضى دعو قبل منه أمام قاضي العقد  ، لا  هو خارج عن دائرة العقد الإدار الذ

عد غر  ة الناشئة بین الإدارة والمتعاقد، لذا الكامل، لأن هذا الشخص  ا عن العلاقات التعاقد

فة، مرجع1 ، صعبد العزز عبد المنعم خل .21ساب
، ص2 فة، مرجع ساب .389عبد الحمید مفتاح خل



-52 -

طعن في القرارات الصادرة عن الإدارة  لا یجیز للغیر أن  ا من الفقه الإدار نجد أن جان
رة القرار  أمام قاضي الإلغاء استنادا إلى ف ة العقد الإدار المتعاقدة والمتعلقة بتنفیذ أو نها

سبب أ قة لا تعتبر قرارات منفصلة عن العقد أو عن المنفصل، وذلك  ن القرارات الإدارة السا
ة بین طرفي العقد .1العلاقات التعاقد

ه مجلس الدولة الفرنسي مه بتارخ وهذا ما قضي  ه:24/10/1952في ح جاء ف لا «والذ
التنفیذ العقد، ول طعنوا أمام قاضي الإلغاء في قرار متعل كن أن یتدخلوا قبل من الغیر أن 

المرفوعة من المتعاقد أمام قاضي العقد .»في الدعو
قبول الطعن المقدم من الغیر أمام  إعترف مجلس الدولة الفرنسي  وفي مرحلة أخر
عدم  ع القرارات المتعلقة بإبرام العقد، أو المتعلقة بتنفیذه من خلال الدفع  قاضي الإلغاء في جم

ة للغیر وهو ما لقرارات تعتبر منفصلة مشروعیته، على أساس أن هذه ا النس عن هذا العقد 
مه الصادر بتارخ  ه ضمنا في ح ار 1984ینایر 11قضي  اعت ه " جاء ف قرار ان الذ

مقتضى  ه إستقلالا  الإدارة برفض فسخ العقد قرارا منفصلا عن العقد یجوز للغیر الطعن ف
الإلغاء أمام قاضي الإلغاء" .دعو

الفرنسي استثنومن ذلك  من القاعدة العامة أجاز الطعن اءایبین لنا أن القضاء الإدار
قة على انعقاد العقد والتي تساهم في إبرامه، أو تحول دونه،  الإلغاء ضد القرارات الإدارة السا
قرارات لجان فحص العطاءات، وقرارات لجان البت، وقرارات إرساء المناقصة، التي تعرف في 

القرارات الإدارة المنفصلة.لقضاء الفرنسي بنظرة الفقه وا
ون الطعن المقدم مؤسس  أن  شر الإلغاء في هذه القرارات  طعن  التالي یجوز للغیر أن  و

ة ناتجة عن العقد نفسه س على أساس حقوق شخص ، ول ة فق .2على عدم المشروع

ة القاضي ودوره في مواجهة قر  ار الفسخ الإدارالفرع الثاني: نطاق رقا
في حالتي الإعتدا والإستلاء غیر الشرعي على تتوسع سلطات القاضي الإدار ء الماد

ع  ستط ما  ة،  غرامة تهدید م على الإدارة  الح ع القاضي الإدار ستط حیث  ة،  ملك
ض. التعو الإلغاء أو  ان  امه سواء  صدر علیها أح أن یوجه لها أوامره، و

، ص ص 1 فة، مرجع ساب .22، 21عبد العزز عبد المنعم خل
، ص 2 فة، مرجع ساب .396عبد الحمید مفتاح خل
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معین وطلب إلغائه ففي قضاء ا الطعن في قرار إدار عن طر اشر القاضي الإدار لإلغاء ی
سبب تجاوز السلطة، وهنا الطعن قد  اسم الطعن  عرف هذا الطعن  سبب عدم مشروعیته، و

. فرد ون على قرار لائحي عام أو قرار إدار
سلطات أكثر من مجر  ملك القاضي الإدار ضا  ع وفي القضاء الكامل أ ستط د الإلغاء إذ أنه 

الشأن،  ستبدل القرارات الإدارة التي تسببت في أضرار لحقوق ذو قوم أو  عدل أو  أ
ضات مختلفة في مقابل ما سببته قرارات الإدارة من أضرار لحقوق  م بتعو ح ضا له أن  وأ

ة .1الطاعن الشخص
ست مطلق ة بل هي مقیدة، حیث أن القاضي لكن رغم هذه السلطات الواسعة للقاضي إلا أنها ل

ة  ة هذا القرار من زاو ، فإن سلطته هنا هي مراق عند مواجهته لقرار الفسخ الإدار الإدار
ان قرار الإنهاء مبني  اب المصلحة العامة هذا إذا  وجود أس من مد للتحق ة فق المشروع

على أساس دواعي المصلحة العامة.
ة دون التطرق لمدحیث تكون سلطة القاضي مقیدة  حث عن سبب المشروع في ال

من وجود سبب المصلحة العامة  ة القاضي هنا تقتصر على التحق معنى أن رقا الملائمة، 
یبرر الإنهاء ان القرار الادارالذ ولكنها لا تتضمن تقدیر ملائمة اضافة الى صحة ار

ة السبب فا مد 2لإنهاء العقد.لسبب المصلحة العامة لإنهاء العقد أ

للعقد  ممارسة سلطة تقدیرة مثل سلطة الإنهاء الإنفراد الأمر  ه فعندما یتعل وعل
ة. اشر الحد الأدنى من الرقا لدواعي المصلحة العامة فإن القاضي ی الإدار

ان القرار غیر مشروع،  لقد وضع مجلس الدولة الفرنسي قاعدة عامة مفادها:"حتى وإن 
ن للإ م ما فلا  ة إلى هذا القرار  ة المنسو م بإلغاء القرار الفسخ، وإن عدم المشروع دارة أن تح

أحدثه هذا القرار". ض عن الضرر الذ في التعو حال أن تنشئ لصاحب الح ن في أ م
حجة أن الإدارة العامة هي  خاصة على عقد الأشغال العامة،  وهذه القاعدة تسر

ة الأشغال وأنها لها ح رة التصرف.صاح
حیث  ن للقاضي إلغاء قرار الفسخ، لكن هناك إستثناء عن ذلك،  م فحسب هذه القاعدة لا 

املة للمقاول المفسوخ عقده لدواعي المصلحة العامة. ة و ضات مناس م بتعو ح ن له أن  م

، ص ص 1 سیوني عبد الله، مرجع ساب .412، 411عبد الغني 
فة، نفس المرجع، ص 2 .404عبد الحمید مفتاح خل
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الفسخ الجزائي للعقد الإدار ة على قرار الإدارة  ة القضائ المطلب الثاني: الرقا
سلطة الإدارة في فسخ العقد بإرادتها  وأشرنا أنه تم الإعتراف من قبل التشرع والقضاء  سب
عد الفسخ من أشد الجزاءات التي توقعها  ة، و المنفردة إذا أخل المتعاقد معها بإلتزاماته التعاقد

ة بین الطرفین ة حاسمة للعلاقة التعاقد ضع نها .1الإدارة على المتعاقد معها، إذ 
ة بإلغاء قرار الفسخ إذا ما  للمطال ن للمتعاقد اللجوء إلى القضاء الإدار م لكن في المقابل 

أن القرار جاء متعسفا في حقه. رأ
ستند إلى خطأ المتعاقد في  صادر عنها  قرار إدار ن للإدارة أن تلجأ إلى فسخ العقد  م حیث 

ون هذا القرار ظا ة و .2لما لهتنفیذ إلتزاماته التعاقد
ة الرقا المختص  الفرع الأول: تحدید القاضي الإدار

نها من ضمان تنفیذ العقود الإدارة من قبل  سلطات واسعة تم رغم أن الإدارة تتمتع 
ة  ست مطلقة إذ تخضع لرقا نود العقد، إلا أن سلطة الإدارة ل المتعاقدین معها وفقا للقانون و

ة .3تعاقدین معها من تعسفها في إستعمالها لهذه السلطةلملحقوق االقضاء وذلك حما
العقود الإدارة تنتمي أصلا إلى القضاء الكامل،  ه أن المنازعات المتعلقة  ومن المسلم 
ة الناشئة بین طرفي العقد،  افة المنازعات القضائ النظر في  حیث یختص القضاء الإدار

ط ة التي تدخل  ة بإستثناء تلك المسائل الأول مثل أهل عتها في إختصاص القضاء العاد ب
.4المتعاقد مع جهة الإدارة وغیرها

عتبر قاضي العقد  قا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن في داخل القضاء الإدار وط
الفصل في المنازعات التي تنشأ بین السلطة مانحة الإلتزام والملتزم ومن  وحده هو المختص 

زام.تد الإلبینها قرارات إنهاء عقو 

ةماني سعید، سل1 ة العقود الإدار ة السنة الثان حي، جیجل، LMD، محاضرات ألقیت على طل بن  ، جامعة محمد الصدی
.29، ص 2012-2013

ة على ضوء النص القانوني ووقائع الإجتهاد المغريرشید السعید، 2 عة الأولى، طوب منازعات الصفقات العموم ، الط
، المغرب،  .144، ص2010برس، الرا

، ص 3 ماني، مرجع ساب .29سعید سل
، ص 4 سیوني عبد الله، مرجع ساب .70عبد الغني 
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ون محلا لدعو ن أن  م قرار الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة لا  ما یتعل ضا ف أ
عتبر قرارا إدارا منفصلا عن الإلغاء  من جانب المقاول المفسوخ عقده، لأن قرار الفسخ لا 

مقتضى عقد الأشغال المبرم بی المقاول مع الإدارة  ة التي تر نهما.العلاقات التعاقد
ن العقد  ع المنازعات المتعلقة بتكو ضا أن قاضي العقد یختص بنظر جم وفي مصر نجد أ

وصحته وتنفیذه وإنهائه.
العقد" هي الوسیلة الوحیدة أمام طرفي  القضاء الكامل "دعو إذا هناك إجماع على أن دعو

. العقد الإدار إجراء یتعل العقد للطعن في أ
ن ولا ی م الإلغاء للطعن في أومن ثم لا  طرف من أطراف العقد اللجوء إلى دعو جوز لأ

القضاء الكامل  ن لغیر المتعاقد أن یرفع دعو م ما أنه لا   ، العقد الإدار قرار یتعل
قوة  س للعقد أ الإلغاء، فل طعن  عة الحال وذلك لأن الأجنبي عن العقد لا یجوز له أن  طب

.1ملزمة في مواجهته
ة القاضي ودوره في مواجهة قرار الفسخال فرع الثاني: نطاق رقا

العقود الإدارة التي تجد مجالها  افة المنازعات المتعلقة  على  ة القضاء الإدار ولا س ت
ا  ا مر صفته عملا قانون ة القضاء الكامل، لأنه لا یجوز الطعن في العقد الإدار في ولا

ا لإلغاء على القرارات الإدارة التي تصدر بإرادة الإدارة المنفردة.الإلغاء، حیث تنصب دعو
القرارات  ما عرف  الإلغاء وجدت لها حیزا في نطاق العقود الإدارة ف ومع ذلك، فإن دعو
الإلغاء إستقلالا عن  الطعن فیها  الإدارة المنفصلة أو المستقلة، التي أجاز القضاء الإدار

ة ة التعاقد المر .2عمل
هي من  ة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإدار ة القضائ ه أن الرقا ومن المسلم 
ة والملائمة خلافا  تي المشروع فحص قرار الفسخ من زاو إختصاص قاضي العقد الذ
ة  ة المشروع فحص من زاو لدواعي المصلحة العامة والذ لفحصه لقرار إنهاء العقد الإدار

. فق
ة  ة:أولا: رقا ة، من خلال إعدام ههلأن الهدف منالمشروع على مبدأ المشروع و الحفا

انت  ا  ة أ ة، فللقاضي سلطة إلغاء القرارات الإدارة الغیر مشروع القرارات الغیر المشروع

، ص 1 فة، مرجع ساب .418عبد الحمید مفتاح خل
، ص 2 سیوني عبد الله، مرجع ساب .331عبد الغني 



-56 -

ة، وهذا تكرسا لدولة القانون والمحافظة على  زة أو محل انت مر الجهة المصدرة لها، سواء 
ة. مبدأ المشروع

جزاء توقعه على المتعاقد الفسخ  التالي فإن قرار الإدارة  ه و ون غیر مشروع إذا شا معها 
ل  المعروفة وهو عیب عدم الإختصاص، عیب المحل، عیب الش أحد عیوب القرار الإدار

ة .1والإجراءات، عیب السبب، عیب الغا
عیب عیب عدم الإختصاص:-أ ا  الفسخ مشو عدم الإختصاص إذا ون القرار الإدار

ملك الإختصاص بإصداره ولكنه أصدره  ة له في إصداره، أو صدر عمن  صدر من لا ولا
ة. ة أو الموضوع ان ة أو الم خارج حدود ولایته الزمان

الإلغاء  ینظر دعو ملك القاضي الذ حیث  النظام العام،  وعیب عدم الإختصاص یتعل
ه الخصم أمامه.إثارته من تلقاء نفسه ولو لم یدفع 

ل والإجراءات:-ب ل، أو إجراءات عیب مخالفة الش ش الأصل هو عدم تقیید المشرع للإدارة 
لا معینا یتعین أن ینصب  محددة حال إصدارها للقرارات الإدارة، إلا أنه ما حدد القانون ش

اطلا ل، وإلا عدّ القرار  ، تعین على الإدارة إحترام هذا الش ه القرار الإدار ما هو ف  ،
افة  ه  تتوافر ف عد تحقی ة و ة أن تصدر مسب المشرع لصحة القرارات التأدیب الشأن بإشترا

ة .2الضمانات التأدیب
یتمثل عیب المحل (مخالفة القانون) في ترتیب القرار لآثار غیر مشروعة، أعیب المحل:-ج

ت ا أو غیر م تو ان المصدر، م ا  ة، أ وب، من حیث إنشاء أو مخالفة للمبدأ المشروع
الدولة  صورة مخالفة للنظام القانوني السائد  ة عامة أو خاصة  تعدیل أو إلغاء مراكز قانون

في مختلف مصادره.
بإلغاء القرار  قوم القاضي الإدار ل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالات التي  وتش

انت مخالفة  سببها سواء   ، اشرة أو لالإدار اشرةلقانون م .3غیر م
السلطة:-د انا عیب الإنحراف  سمى أح ما  ه أو  قصد  عیب إساءة إستعمال السلطة، و

اشرتها لاوجه نشاطها عن هدف الصالح العام  أو عن الأهداف التي  خروج الإدارة عند م

، ص 1 ، مرجع ساب .110الزن عزر
فة، 2 ة فعبد العزز عبد المنعم خل ، ص ص ي الفقه وقضاء مجلس الدولةالقرارات الإدار .336، 335، مرجع ساب
علي، 3 ةمحمد صغیر  ة، الوجیز في المنازعات الإدار .171، ص 2002، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا
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ح  ص الفسخ الجزائي  ه فإن قرار الإدارة  ینص علیها المشرع عند تحدیده لإختصاصها، وعل
ة غیر تلك التي حددها القانون، غیر م غا اته لتحقی شروع إذا استعمل رجل الإدارة صلاح

م  ة المتعاقد مع الإدارة نتیجة لإخلاله الجس ةالتزاماتهوهي معاق .1العقد
ة الملائمة: ا: رقا ان هي: الاختصاص، ثان له خمسة أر من المعلوم أن القرار الإدار

ة، المحل والسب ل، الغا ب.الش
ن  ة سلطة تقدیرة، أما ر س لها في شأنهما أ ل والاختصاص فالإدارة ل ني الش ة لر النس ف
مثل الحد الخارجي للسلطة التقدیرة، فإذا حادت الإدارة عن الهدف  اره  اعت ة، فهو مقید  الغا

سوء استعمال السلطة أ ا  ة جاء القرار معی اعثها من اتخاذ القرار مصلحة ذات ان  و أو 
الانحراف بها.

ني السبب والاختصاص ذلك تنحصر سلطة الإدارة التقدیرة في نطاق ر 2و

ن -أ از لإنهاء العقد السبب:ر الإمت ة تبرر تدخل الإدارة في شأن مرف ة أو قانون حالة واقع
ضر بجمهور المنتفعین  مثلا عند تعرضه لإخطار من جانب الملتزم تهدد سیره في نحو 

ستند تقدیرها على وقائع ه، وتتمتع ا سلطة تقدیرة واسعة في هذه الحالة، حیث  لإدارة 
ة ثابتة. ماد

ن المحل:-ب ة بین الملتزم والإدارة وهنا تتجلى سلطة ر ون محله قطع العلاقة التعاقد
تناسب لإجراء المتخذ مع الوقائع التي دفعت إلى إتخاذه للإدارة التقدیرة في تقدیر مناسبا أ

الجزاءات التي توقعها الإدارة على الملتزم فهي تملك حرة تامة المح ما یتعل ل مع السبب ف
ضا في مواجهة  ار الجزاء المناسب من بین الجزاءات التي حددها المشرع وأ سلطة إخت

التوقف. الأخطار التي تهدد سیر المراف
ة ومبدأ تقدیر الملائمة فقد اعتد ال المقارن إضافة إلى مبدأ المشروع المصر–قضاء الإدار

ار الموضوعي  لنظرة الغل-والفرنسي از المع ة لعقد الإمت البین والغلو في التقدیر، النس
بیني غل ا  ون مشو ضمني مؤداه ألا  تنفه شر .3ذلك أن التقدیر الإدار

، ص 1 فة، مرجع ساب .423عبد الحمید مفتاح خل
2 ، م الشهاو العام إبراه از المرف جي، -دراسة مقارنة-B.O.Tعقد الإمت عة الأولى، مؤسسة الطو ، ص 2003، الط

419.
، ص ص 3 ، مرجع ساب م الشهاو .423، 422ابراه



-58 -

(خاصة مبدأ المشرو  اد ةأما بخصوص سلطات القاضي العقد في تقدیر هذه الم وع
این الآراء في الفقه والقضاء  بیرا یثار حولها خاصة في ظل ت الملائمة) فإن هناك جدلا 

خاصة في فرنسا ومصر.
ض المتعاقد في حال  التعو م  ملك إلا سلطة الح فالقاعدة العامة في فرنسا أن قاضي العقد لا 

ه مع الخطأ المنسوب ل ة قرار الجزاء أو عدم تناس ملك إلغاء ثبوت عدم مشروع ه فالقاضي لا 
هذا القرار.

ارها من -وفي سلطة القاضي في مواجهة قرار الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة اعت
بیرا في القضاء، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد استقر  الموضوعات التي مازالت تثیر جدلا 

قاعدة عامة مفادها: على تطبی
ر إلغاء التدابیر إن قاضي المنازعات المتعلقة « ملك سلطة تقر عقود الأشغال العامة لا 

له فق ح ة العمل ضد المقاول المتعاقد معها، وإنما  حث الصادرة من الإدارة صاح أن ی
انت هذه التدابیر قد صدرت في ظروف من شأنها أن تنشئ لصالح المقاول الح عما إذا 

ض .1»في التعو
ة الف غالب الدولة الفرنسي العدول مجلسعلى قه الفرنسي الحدیث أنه یجب أما عن الفقه فیر

اقي العقود الإدارة  شأن عقد الإلتزام و عمل على التفرقة التي أقامها  عن هذه القاعدة وأن 
ع العقود الإدارة  قاعدة عامة في جم التالي سلطة القاضي في الإلغاء  قرر  ، وأن  الأخر

.دون إنشاء

، ص 1 فة، مرجع ساب .433عبد الحمید مفتاح خل
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حث قات سلطةالم عضالإدارة في إنهاء العقد الإدارالثاني: تطب ل
ة  العقود الإدار

هي من الأمور  للعقد الإدار لقد اتضح لنا من قبل أن سلطة الإدارة في الإنهاء الإنفراد
عضا من هذ ل أنواع العقود الإدارة، إلا أن هناك  علیها في  ة المتف أهم ه العقود یتمتع 

اع الحاجات العامة  بیرة من العقود التي تبرمها الإدارة لإش ة  ل نس ش خاصة في العمل، و
المصلحة العامة. وتحقی

قات لسلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارة. وقد اخترنا عقدین من العقود الإدارة لتكون تطب
حث إلى مط ناء على ذلك سنقسم هذا الم لبین، نناقش في المطلب الأول منه سلطة الإدارة و

في إنهاء عقد الأشغال العامة، ثم نوضح في المطلب الثاني سلطة الإدارة في إنهاء عقد إلتزام 
العامة. المراف

المطلب الأول: عقد الأشغال العامة
أنه عقد مقاولة بین شخص من أشخاص القانون  وعرفنا عقد الأشغال العامة  العام، سب

انة في  م أو الص عمل من أعمال البناء أو الترم ام  الق مقتضاه یتعهد المقاول  ة  وفرد او شر
حدد في العقد. قا لمصلحة عامة مقابل ثمن  العام، وتحق عقار لحساب هذا الشخص المعنو

ة على الأشغال تضح من هذا التعرف أنه یجب توافر ثلاثة عناصر لإضفاء صفة العموم و
ون موضوع الأشغال عقارا إضافة إلى أنه یجب أن یتم  وهذه العناصر هي أنه یجب أن 

ون الغرض من الأشغال موضوع العقد  النفع العام.العمل لحساب الإدارة وأن  1حق

لعقد الأشغال العامة دون خطأ المقاول الفرع الأول: الفسخ الإدار
خطأ للإدارة سلطة إنهاء العقد الأشغال ا لعامة دون أن یرتكب المقاول المتعاقد معها أ

قتضي الصالح العام هذا الإنهاء.
تهدف صفقة الأشغال إلى «على أنه:236- 10من المرسوم الرئاسي 13/2نصت المادة 

انة أو تأهق م أو هدم، منشأة أو جزء منام المقاول بناء أو ص ما في ذلك یل أو ترم ها، 
ة لإستغلالها في ظل إحترام البنود التي تحددها المصلحة  ة الضرور التجهیزات المشتر

ة المشروع... .»المتعاقدة صاح

، ص 1 ومایلیها.95محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
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الغها «تضیف الفقرة الثالثة أنه: م خدمات في الصفقة ولم تتجاوز م ...إذا تم النص على تقد
مة الأشغال، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال... »ق

قة لكنه سرعان انینا الإشارةعل م سا قد إستعمل مصطلح "المقاولة" في مراس المشرع الجزائر
ما تدارك ذلك بإستعمال مصطلح إنجاز أو تنفیذ الأشغال، ذلك لأن عقد المقاولة یخضع 

ام القانون الخاص. لأح
ه المشرع .1من القانون المدني549-478في المادتین الجزائرحیث نص عل

لعقد الأشغال العامة بدون خطأ المقاول:تعر -أ ف سلطة الفسخ الإدار
یرطها مع المقاول من  فسخ العقد الذ ة المشروع  ام المصلحة المتعاقدة صاح هو ق
ض  الأخیر في التعو قاء ح جانب واحد ودون خطأ منه لدواعي المصلحة العامة مع 

قائما.
التالي فالفسخ في هذه الحالة عادة ما  او ة الإدارة في عدم مواصلة الإرت قترب برغ

د أن الفسخ في هذه الحالة أكثر  بیرة، ما یؤ بها بدرجة  ارات تتعل مع المقاول، ولإعت
عن نظرة المل رة إختلاف العقد الإدار قا لف زم، والأكثر إظهار السلطات الإدارة في تتحق
ما یخدم مصالحها ماترده.إستعمالها لوسائل القانون العام  حق و

ممارستها:-ب شرو
ع الإدارة إنهاء العقد یجب أولا: یجب أن یتخذ قرار الإنهاء قبل إنجاز الأعمال : لكي تستط

إتخاذ هذا القرار قبل إتمام تنفیذ الأشغال فإذا ما تم العمل لم تعد هناك فائدة من إنهاء العقد، 
افة أجور الأ شغال التي تم إنجازها من قبل المتعاقد.طالما أن الإدارة تلتزم عند ذلك بدفع 

ه حتى ما قبل إتمامه، فإذا  عد البدء في العمل والمضي ف في إنهاء العقد قائما  ثبت الح و
عد هذا  الإدارة في إنهاء العقد  أتمه المقاول واعذر رب العمل لغرض تسلمه، انقطع ح

.2الإعذار
ا: وجود مصلحة عامة تقتضي إنهاء العقد الأول لتبرر سلطة الإدارة في :ثان في الشر لا 

ما ،العقد، بل لا بد أن تستدعي المصلحة العامة هذا الإنهاء إنهاء  هذا الشر وحالات تحق
ح  ن حصرها، ومثال ذلك أن العقد أص م ثیرة ولا  رنا  وذ س لهسب فائدة أو أنه غیر ل

قانون رقم 549و 478انظر المادتین 1 .05- 07من القانون المدني المعدل 
، ص محمد2 .134عبد الله حمود، مرجع ساب
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عد بناء الأسس أن المنطقة ظهر  أن  ، وهذا  علیها الأشغال هي منطقة مجد التي تجر
ة  بیرة، أو أنها لا تتوفر على مواصفات التر ة  إلى خسارة إقتصاد ن أن یؤد م ة ما  نفط
ام حالة حرب أثناء سران مفعول العقد تجعل  إلى تقهقر الأساسات، أو ق ة ما یؤد المطلو

ة ة الواقع لا من الناح .1تنفیذه مستح
س مطلقاوعموما فإن هذا ال ل فسخ عقد الأشغال العامة-ح عدم -فح مقید  هو ح

ستح التالي فإذا ما ثبت خطأ الإدارة عند إتخاذ القرار فإن المقاول  السلطة، و الإنحراف 
قانوني، وإنما على أساس تعسف الإدارة في  ة وإستعمال ح س على أساس الن ض ل التعو

ال ، والخطأ العمد ه.إستعمال هذا الح إرتك ذ
قرار الإنهاء ما تعتزمه ثالثا: إخطار المقاول  عض الفقهاء ضرورة إخطار المقاول  شتر  :

رتبون على ذلك نتیجة مفادها إعفاء المقاول من إتمام العمل وعدم ،الإدارة في إنهاء العقد و
ض.إلتزام الإدارة بدفع الأجر للمقاول وإنما تلتزم بدفع التعو

لا تنهي العقد لغرض مواجهة أخطاء المقاول، وإنما المصلحة العامة إقتضت ذلك والإدارة هنا 
ة لإخطار المقاول، طالما أنه لا  ة العمل الإنهاء، فالإنهاء لا مفر منه، ولا فائدة من الناح

ع الإعتراض. ستط
ع مواجهة الإدارة أمام القضاء عن  ستط أن المقاول  طروقد یرد إعتراض على هذا القول، 

ع ذلك قبل صدوره؟. ستط عد صدوره، فلماذا لا  قرار الإنهاء  الطعن 
عد صدوره أمام  القرار  أن المقاول عندما أجیز له الطعن  ونرد على هذا الإعتراض بوضوح، 
س بوجوده، أما إذا سمحنا له معارضة الإدارة في  عدم مشروعیته ول طعن  القضاء، إنما 

عة العقد إصدار قرار الإنهاء فسوف لا أكدته القوانین واقتضت طب نسلب الإدارة حقا أص
التي تجعل من المصلحة العامة للإدارة مصالحا تعلو على مصالح المتعاقدین .2الإدار

، ص 1 فة، مرجع ساب .420عبد الحمید مفتاح خل
، ص 2 .140محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
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عا ض المقاولرا : مسألة تعو
ع ما أنفقه وما فاته من  ض المقاول على جم ة المشروع تعو أوجب القانون على الإدارة صاح

م أن حقه في المقابل المالي من بین أهم الحقوق التي یتمتع بها الأخیر في مواجهة سب  ح
الإدارة.

الك حین  فسخ العقد، فما  ال قرار الإدارة المشروع  ض ح في التعو ان المقاول له ح وإذا 
أن تتعسف في إستعمال هذه السلطة أو تتعمد الخطأ قصد الأضرار لصالح  ون غیر مشروع 

ون أكبر منه في الحالة الأولى، إذ الم ة  ض في الحالة الثان التعو التالي فإن مد قاول، و
ع الأضرار المتوقعة وغیر المتوقعة، أما في الحالة الأولى فحالة  ض عن جم التعو ستح
ض  المقاول إلا التعو ستح صورة مشروعة متى إقتضت المصلحة العامة، فلا  إنهاء العقد 

اشر المتوقع وحدهعن الضرر ا .1لم
ض المق م قضائي.وعموما فیجب أن تلتزم الإدارة بتعو ح اول بنفسها أو عن طر

أخذ نوعین:  ض عادة ما  ه، وهذا التعو عل نتیجة لإنهاء العقد قبل حلول الأجل المتف
ما ل فاته ف ض عن الكسب الذ ة صدور القرار، وتعو ض عن الأعمال المنجزة لغا و تعو

علیها .2أنجز الأشغال المتف
ارات المصلحة العامة من طرف الإدارة هو: القرار الصادر  قات فسخ العقد لإعت ومن تطب

ة ضد (ر.م)، 2003- 01-21بتارخ ة المحمد لبلد س المجلس الشعبي البلد ة رئ في قض
أن ا المستأنف تمسك  س المجلس الشعبي البلد ه "...حیث أن رئ من 10لمادة حیث جاء ف

الفعل هناك  انت المصلحة العامة تقتضي ذلك، و ة فسخ العقد إذا  عقد الإیجار أجاز للبلد
ة لوقوعه في  ة وصح مشاكل أمن بدأ بخل ز مصلحة عامة أكیدة من حیث أن السوق المر
ة قد تم إنجازه عند الخروج من  قرب دائرة الأمن وأن السوق ذا مصلحة محل المدینة و وس

لمدینة..."ا
الفرع الثاني: الفسخ الجزائي لعقد الأشغال دون خطأ المقاول

ما في  سلطة إنهاء العقد إذا أخل المقاول إخلالا جس تتمتع الإدارة في عقد الأشغال العامة 
توقعه الإدارة هو من أعنف وأخطر الجزاءات التي تملك  تنفیذ إلتزاماته، وهذا الجزاء الذ

، ص 1 فة، مرجع ساب .421عبد الحمید مفتاح خل
، ص 2 ماني، مرجع ساب .28سعید سل
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عها عند إخ ان إخلال توق ه الإدارة إلا إذا  ة للعقد، ولا تلجأ إل ضع نها لال المقاول وأنه 
ه  ع الغرامات التأخیرة عل توق  ، مه الجزاءات الأخر المقاول إخلالا خطیرا ولم تفلح في تقو

المؤقتة .1أو إستعمال وسائل الضغ
فاءه  سبب عدم إ ض الكامل  حرم المقاول من حصوله على التعو ة فقد  الإلتزامات التعاقد

ة هذا  ة تكمیل عقو ه في بنود العقد، إضافة إلى حرمانه من التعهد لصفقة جدیدة  الملقاة عل
المرسوم الرئاسي 236-10من المرسوم الرئاسي 52حسب نص المادة  - 13المعدل والمتمم 

ر03 الذ .الساب
ضا لابد من الإشارة إلى ضرورة تناسب الجزاء مع المخا .2لفة التي إرتكبها المقاولأ

ف سلطة الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة:-1 ة المشروع في تعر الإدارة صاح هو ح
أصیل قائم  ة، وهو ح جزاء عن إخلال المقاول لإلتزاماته التعاقد صورة منفردة  إنهاء العقد 

ه الإدا رة لنفسها منذ إبرامه بذاته، حتى وإن لم ینص العقد على ذلك، لكون أن العقد تحتف
ة نهایته .3إلى غا

ممارستها:-2 شرو
معینة وهي: الفسخ الجزائي لابد من توافر شرو لصحة قرار الإدارة 

م عند تنفیذ إلتزاماته: أولا: أن یرتكب المقاول خطأ جس
ة من قبل المقاول أو إهمال م عندما تكون هناك سوء ن الخطأ الجس .یتحق

مة، رفض المقاول تنفیذ أوامر وفي مجال عقود الأش عد من قبیل الأخطاء الجس غال العامة، 
م  العمل الصادرة من الإدارة، وترك الأشغال وإهمال المواعید المقررة لتنفیذها، والعیب الجس
في التنفیذ، وعدم تكملة التأمین النهائي في المواعید المقررة والتنازل عن العقد دون موافقة 

.4الإدارة
الرج فنجد أن نص المادة و 236-10من المرسوم الرئاسي 112وع إلى التشرع الجزائر

النص على: م بل إكتفت  ر صراحة الخطأ الجس ر لم تذ قة الذ ...أن لم یتدارك المتعاقد «السا

، ص 1 .145محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
علي، الع2 ، ص محمد صغیر  .75قود الإدارة، مرجع ساب
.146، ص مرجع ساب،محمد عبد الله حمود3
، ص4 فة، مرجع ساب .176عبد الحمید مفتاح خل
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ن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ  م ه  حدده الإعذار المنصوص عل تقصیره في الأجل الذ
.»الصفقة من جانب واحد

ما تبدو من خلال نص المادة ة المشرع ف رعموما فإن ن قة الذ أنها تتجه نحو ترك الحرة سا
عد –املة للإدارة من خلال سلطتها التقدیرة بتكییف تلك الأخطاء هل تستوجب الفسخ 

عا .1أم لا-الإعذار ط
مة التي قد یرتكبها المقاول هي: ترك المقاول لمواقع قاف تنفیذ ومن الأخطار الجس العمل أو إ

ام  ه من طرف رجال الإدارة، أو ق ة الصادرة إل الأشغال موضوع العقد، رفض الأوامر المصلح
صورة معینة جدا. المقاول بتغییر الأشغال 

ا: إعذار المقاول قبل إتخاذ قرار الإنهاء ثان
قوم بتنفیذ الأشغال خطأ، فإن مصلحة الإدار  قترف المقاول الذ ة إزالة هذا الخطأ، وهذا عندما 

امها بإخطار المقاول بإزالة ذلك الخطأ خلال مدة معینة، فإذا إمتثل  حصل إلا من خلال ق لا 
ترث له، فیجوز في هذه الحالة للإدارة  ون عندئذ قد أصلح الخطأ، أما إذا لم  لهذا الإخطار ف

صل هذإتخاذ الجزاء المناسب ة الصالح العام، وقد  ا الجزاء إلى حد إنهاء العقد.حقه لحما
صدر قرار من الإدارة بإنهاء العقد ثالثا: یجب أن 

یخضع للقواعد  قرار إدار شأنه شأن أ تصدره الإدارة بإنهاء العقد هو قرار إدار القرار الذ
ون قرار الإنهاء صادرا من الجهة المؤهلة  العامة التي تخضع لها القرارات الإدارة، فیجب أن 

ستوفي ق ذلك فإن هذا القرار یجب أن  عیب الإختصاص،  ا  ون مشو انونا بإتخاذه لكي لا 
العقد فلا یجوز إتخاذ القرار مثلا قبل  ة المقررة في نصوص القوانین وشرو ل الش الشرو

ه الإعذار إلى المقاول، ة تتأكد من الأخطاء 2توج یل لجنة فن قتضي تش أو إن إتخاذ القرار 
خضع قرار رتكبها المقاول التي إ یل هذه اللجنة لا یجوز إتخاذ قرار الإنهاء، و ، فبدون تش

ملائمة هذا الجزاء للخطأ الذ ة القرار ومد ة مشروع ة القضاء وتشمل هذه الرقا الإنهاء لرقا
ة القضاء  قرر المشرع جزاء الفسخ لخطأ معین، فعندئذ تقتصر رقا إقترفه المقاول، ولكن عندما 

ة دون الملائمة.ع لى المشروع

، ص1 ماني، مرجع ساب .30سعید سل
، ص 2 .160محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
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از المطلب الثاني: عقد الإمت
مقتضاه  یتولى  أنه:"عقد الذ عرف عقد إلتزام العامة  از أو ما  وأن عرفنا عقد الإمت سب
سمى الملتزم وعلى نفقته  ة)، و ان أو شر شخص من أشخاص القانون الخاص (فردا 

عام وإستغلا له مقابل رسوم یتقاضاها من المرتفقین مع خضوعه ومسؤولیته إدارة وتسییر مرف
التي تضمنها الإدارة عقد  العامة فضلا عن الشرو طة لسیر المراف ة الضا للقواعد الأساس

از. 1الإمت

ة في المادتین  ة والولا عنه في قانوني البلد ة الجدید 155تكلم المشرع الجزائر من قانون البلد
ة رقم 30والمادة2011یونیو 22المؤرخ في 10-11رقم  المؤرخ في 07- 12من قانون الولا
.20122فبرایر 21

از دون خطأ الملتزم لعقد الإمت الفرع الأول: الفسخ الإدار
العام: العامة أولا:إسترداد المرف الإدارة في إنهاء عقد إلتزام المراف على ح طل

جب على ااصطلاح أن تضمن الحقوق "استرداد الإلتزام"، و لإدارة عند إسترداد المرف
ة  ین المصالح المال المشروعة للملتزم، وذلك بإجراء موازنة بین سلطتها في إنهاء الإلتزام و

المشروعة للملتزم.
نتقد رأ ة للمنافع العامة، و إلى تكیف الإسترداد على أنه نوع من نزع الملك ولقد ذهب رأ

الإضافة إلى ذلك فإن آخر هذا التكیف لإختلاف ا ة،  لنظام القانوني بین الإسترداد ونزع الملك
ة للملتزم. ست مملو الإسترداد ینصب على المنقولات وعلى أموال ل

س إلا ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء عقد الإلتزام عندما تقتضي  والواقع أن الإسترداد ل
.3المصلحة العامة ذلك

ا:حالات الإسترداد یتخذ الإسترداد في الواقع العملي صورا ثلاث وهي:: ثان
:-أ حدد أوضاعه، وعلى القاضي التقید الإسترداد التعاقد وهو إتفاق ملزم ینظم العقد شروطه و

قضي بتنازل الإدارة عن حقها في الإسترداد. ون من بینها ما  امه على أن لا  قواعده وأح

.172، 171، ص ص نفس المرجع1
، ص 2 .94عادل بوعمران، مرجع ساب
، صمحمد عبد3 .103الله حمود، مرجع ساب
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:-ب تقرره الجهة المانحة بإرادتها المنفردة وهو الإسترداد الإسترداد الغیر تعاقد أثناء الذ
از. قة الإمت لأوضاعه في وث م ساب تنفیذ عقد الإلتزام دون وجود تنظ

عي:-ج العامة بإصدار الإسترداد التشر از المراف قد یتدخل المشرع في مجال عقود إمت
مستغر  س  ، وهذا الأمر ل عض المراف از قوانین خاصة ینظم بها إسترداد  ان إمت ب طالما 

قدرها إسترداد أحد  ارات  قرر المشرع لإعت عي أن  قانون فمن الطب العامة یتم منحه  المراف
از الممنوح لها العامة، أو إلغاء الإمت .1المراف

ممارسته: ما یلي:ثالثا: شرو ف تتلخص هذه الشرو
:-أ وشروطه هي:الإسترداد التعاقد

ه صراحة-1 في العقد.یجب أن ینص عل
ه المل-2 زم بذلك إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك.تإعداد تنب
از بند ینص على مدة معینة لا یجوز -3 المدة، فعادة ما تتضمن عقود الإمت إحترام شر

ل  ش منعها  ، رغم أنه لا  ، على الإدارة حینها إحترام هذا الشر خلالها إسترداد المرف
ترداد لدواعي المصلحة العامة.قطعي من ممارسة حقها في الإس

:-ب هناك جدل حوله حیث إنقسم الفقه إلى ثلاث إتجاهات، لكن هذا الإسترداد الغیر تعاقد
ة فالنتیجة  انت التسم ة، ذلك مهما  ة العلم له من الناح لا جدو الخلاف هو جدل نظر

از والإ ل الأحوال إنهاء عقد الإمت ع في  سترداد سواء تم واحدة، حیث أن الإدارة تستط
ه ه في العقد أو في القانون أو لم ینص عل .2النص عل

ض الملتزم عا:تعو را
اشر  اسه الضرر الم ض بوجه عام مق ض، والتعو شمل على ، قابل الإسترداد التعو و

فاته، وعادة ما یتضمن  عنصرن جوهرین وهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذ
ض للمتعاقد: وهو یتم إما بدفع إجمالي أو بدفعه على أقسابنود العقد ین لسداد التعو أسلو

لمدة محددة.
ض خاصة في مجال الإسترداد الغیر إتفاقي. التعو م  وقاضي العقد له سلطة واسعة عند الح

، ص 1 ، مرجع ساب م الشهاو ومایلیها.490إبراه
فة 2 .208ص،مرجع ساب،عبد الحمید مفتاح خل
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از لوجود خطأ من الملتزم الفرع الثاني: الفسخ الجزائي لعقد الإمت
: ف الإسقا ة الملتزم أولا:تعر على مسؤول أنه:"فسخ عقد الإلتزام المرف ه "جاز"  عرفه الفق

ه". إرتك سبب خطأ الذ
والذ ع الجزاءات الأخر أنه:"ذلك الجزاء الأكثر جسامة من جم ه "بولاك"  ضا عرفه الفق أ
ه في دف منصوص عل متثل لإلتزام جوهر لم  عاد الملتزم الذ تر ینهي عقد الإلتزام بإست

العقد". الخاصة  الشرو
عتبر جزاء توقعه السلطة مانحة  هو طرقة من طرق إنهاء عقد الإلتزام، و ه فالإسقا وعل

ما بتنفیذ إلتزاماته. 1الإلتزام نتیجة إخلال المتعاقد مع الإدارة إخلالا جس

ة على جزاء الإسقا ا: النتائج المترت ثان
ع الحالات دون حاجة إلى یوجد لصالح الجهة مإن هذا الجزاء-1 انحة الإلتزام، وفي جم

. النص على ذلك في العقد أو دفتر الشرو
ه في العقد-2 قوة القانون دون حاجة للنص عل . 2یوجد هذا الجزاء دائما 
ن حرمان جهة-3 م في لا  موجب شر ع جزاء الإسقا مانحة الإلتزام من حقها في توق

اطلا لمخالفته لنظام العام.عقد الإلتزام، إذ أن مثل هذا ال عتبر  شر
جب على  عتبر من النظام العام، و مقرر لصالح الإدارة العامة، و التالي فإن جزاء الإسقا و
قوة  م بذلك فهو موجود  الإدارة أن توقعه من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء للح

القانون.
ممارستهثالثا: شرو
مة:أن یرتكب الملت-1 قترف زم أخطاء جس ه إلا عندما  ن الإلتجاء إل م لا  فجزاء الإسقا

العام وأدائه الخدمات  إلى عجزه عن تسییر المرف مة لا تغتفر، تؤد الملتزم أخطاء جس
المؤقتة  ة وإجراءات الضغ فرض هذا الجزاء إلا إذا ثبت أن الجزاءات المال ة، ولا  المطلو

ار الملت ة لإج اف زم على رفع الأخطاء التي إقترفها.غیر 
قات مات ومن تطب الإلتزام، رفض الملتزم تنفیذ التعل مة التي تبرر إسقا الأخطاء الجس

ة، والتنازل عن الإلتزام دون  الصادرة من الإدارة، واستمراره في مخالفة إلتزاماته التعاقد

، ص ص 1 فة، مرجع ساب .211، 210عبد الحمید مفتاح خل
، ص2 .116محمد عبد الله حمود ، مرجع ساب
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، وتركموافقة الإدارة، وعدم إحترام مدة التنفیذ المنصوص علیها ف المرف1ي دفتر الشرو
ة.دون إستغلال، حیث أن الملتزم یجب  ة خدماته المطلو في تأد ضمن استمرار المرف أن 

ه قرار من مانح إعذار الملتزم:-2 في ف مة المختصة بل  م من المح لا یتطلب الأمر ح
عها لجزاء الفسخ علیها إ ،2الالتزام المقابل على الإدارة قبل توق عذار الملتزم وعدم ولكن 

تعرض القرار للطعن من قبل القضاء. الإعذار یؤد
قضي بإعفاء الإدارة منه، أو إذا  وتعفي الإدارة من الإعذار، إذا تضمن العقد نصا صرحا 

ح غیر قادر اتضح علن الملتزم أنه أص منه، حینما  فائدة أو لا جدو أن الإعذار غیر ذ
ضا من الإعذار عندما تكون في إدارة المر الاستمرارعلى  ، وتعفي الإدارة أ هناك حالة ف

من الإعذار في حالة الإفلاس استعجال ضا لا جدو أو ضرورة لا تسمح بإعذار الملتزم، أ
ة للملتزم النس ة  ة القضائ .3أو التصف

م قضائي:-3 منالالتزامالقاعدة العامة في فرنسا أن الإدارة لا تملك إسقاضرورة صدور ح
م قضائي من قاضي العقد ماعدا في  تلقاء نفسه، إذ یتطلب الأمر الحصول على ح

ة، على منح الإدارة هذا  ة أو اللائح الاختصاصالحالات التي تنص علیها البنود العقد
ل صرح. ش

ذا یر امها وه ل أح ه في  دة هذا التوج ام مجلس الدولة الفرنسي مؤ وقد جاءت أح
ة الفقه في  فرنسا.غالب

لاغه للملتزم:-4 وإ هذا الأمر على شرطین أولهما إلزام الإدارة بتسبیب قرار الإسقا حتو و
ة وأخذ  الإسقاالإجراءات التمهید الصادر  مقدما، وثانیهما تسبیب القرار الإدار الرأ

لاغه للملتزم .4وإ

.116ص،مرجع ساب،محمد عبد الله حمود 1
، ص إبر 2 ، مرجع ساب م الشهاو .412اه
.118، صمرجع سابمحمد عبد الله حمود، 3
، ص 4 ، مرجع ساب م الشهاو .414ابراه
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ض الملتزم:- 5 تعو
ه  موج حدد العقد أو القانون والذ ة خاصة عادة ما  ة المترت الإلتزام، الآثار القانون أسق

ض. التعو ما یتعل ف
إلتزامه مادام أن  أسق ض لصالح الملتزم الذ تعو والقاعدة العامة أنه لا یترتب أ

ة الملتزم الذ ع مطال ان على سبیل الجزاء، لا بل أن الجهة مانحة الإلتزام تستط الإسقا
ضات التعو إلتزامه  .1أسق

:خـــــلاصة الفصـــل الثــــاني 
ة على سلطة الادارة في ا هاء العقد الادارنمن خلال هذا الفصل تعرفنا على النتائج المترت

ة القاضي على قرار الادارة  رقا حیث تطرقنا الى مد ان الإنهاء،  سواء  الانفراد
ان نتیجة لخطأ من المت لكن قبل ذلك حددنا ،عاقدالانهاء لدواعي المصلحة العامة او 

 ، ة وهو القاضي الادار الرقا عد ذلك تعرفنا الى نطاق وحدود التي القاضي المختص  و
ة ،  حث الاول .قف عند القاضي اثناء ممارسته للرقا الم ما یتعل هذا ف

قات الادارة خلال ممارستها لس عض من تطب حث الثاني فخصصناه ل نهاء طة الالاما الم
ارهم من اهم العقود الادارة .على اعت از  عقد الاشغال العامة وعقد الامت

، ص 1 .120محمد عبد الله حمود، مرجع ساب
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ـــةــــــاتمـــــــــــالخـــــ

موضوع  ""سلطة الادارة في انهاء العقدمن خلال هذه الدراسة المتعلقة  ،الادار
ال نسلطاتتبین لنا ان هذه السلطة هي من احد م التي تمتلكها الادارة والتي لا

ة السلطات ،  وهذا نتیجة تنازل عنها تان ق ، وهي وسیلة مسلم بها مثلها مثل 
قا للمنفعة  العام تحق ازات التي تتمتع بها وتقوم علیها من اجل تسییر المرف الامت

العامة.

ین العقد المدني وهي من اهم المظاهر التي تمیز لنا الاختلاف الموجود بین  و
. العقد الادار

ام بهذه الدراسة توضح لنا ان سلطة الادارة في انهاء العقد الادار عد الق هي، و
ارة عن اقة في جلب ع انت س عود مرجعها الى فرنسا ، التي  نظرة قائمة بذاتها 

العقود الادارة خاصة ، وهي عامة و القانون الادار نظرة ل ماهو جدید یتعل
ة جاءت نتیجة اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي . فقه

رة سلطة الانهاء اما في الجزائر فقد اخذ  ف حدد لنا في التشرع المشرع  لكنه لم 
على جزء منها وهو الفسخ الجزائي نتیجة خطا المتعاقد ،مفهوما لها ، بل تكلم فق

م 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم112وذلك من خلال المادة  بتنظ المتعل
المرسوم الرئاسي رقم  ة المعدل والمتمم  -13المؤرخ في 03-13الصفقات العموم

01 -2013.

الغیر  هي من ابرز الشرو التالي فان سلطة الادارة في انهاء العقد الادار و
مألوفة في القانون الخاص ، حیث تلجا الیها الادارة دون الحاجة للنص علیها ، 

ع انواع العقود الادارة على حد سواء  هذه السلطة في جم .وتطب

نتــــائج الدراســــــة
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رتنا نلخص ابرز النتائج التي توصلنا الیها ومن خلال ما تطرقنا ال ه في مذ
ما یلي  :وتتمثل ف

من اخطر السلطات التي قد تمارسها -1 ان سلطة الادارة في انهاء العقد الادار
دون سواها. ضد المتعاقد معها ، وهي سلطة مقررة على الادارة فق

وشرو-2 ضوا ست سلطة مطلقة بل هي مقیدة  لابد من ان سلطة الانهاء ل
قها. ع الادارة اللجوء الیها وتطب توافرها حتى تستط

قد تلجا الادارة الى الفسخ دون الى جانب الفسخ الجزائي نتیجة خطا المتعاقد ، -3
ه المصلحة العامة. المتعاقد و ذلك نتیجة لما تقتض خ

.و في العقد اان هذه السلطة مقررة حتى وان لم ینص علیها في القانون -4
ن للمتعاقد مع الادارة الاعتراض على الانتهاء.لا -5 م
ض عادل جراء الفسخ لدواعي المصلحة العامة .-6 حصول المتعاقد على تعو
ة معینة -7 ة وفقه على اسس قانون استناد سلطة الادارة في انهاء العقد الادار

العام والسلطة العامة. وهي المصلحة العامة ، المرف
الان-8 ة القخضع قرار الادارة  الى رقا للعقد الادار ، اضيهاء الانفراد الادار

ة  لدواعي المصلحة العامة لرقا الفسخ الادار حیث انه یخضع قرار الادارة 
ان قرار الانهاء صحة ار من مد التحق ا ة فق اما قرار الادارة ،المشروع

ة  ة الملائمة اضافة الى رقا ة .الفسخ الجزائي فهو یخضع الى رقا المشروع
الاقـــــتراحـــــات

عد الدراسة ، فانه  قا والتي توصلنا الیها  وفي ضوء النتائج المقدمة سا
ات للمساهمة في اثراء موضوع  عض الاقتراحات و التوص ن ان نقترح  م

مایلي سلطة الادارة في انهاء العقد الادار" :" نوجزها ف
اللجوء -1 حدد حالات معینة التي تسمح للادارة  ان  على المشرع الجزائر

ون هناك تعسف في استعمالها لسلطاتها ، لان  الى سلطة الانهاء حتى لا 
سلطة الفسخ الجزائي ولم یتعرض الى سلطة الفسخ  المشرع تناول فق
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الها لدواعي المصلحة العامة ، وهذا ما قد یجعل الادارة تتعسف في استعم
حجة المصلحة العامة. لسلطة النهاء 

ة-2 ةتشدید الرقا الفسخ حفاظا عالقضائ لى حقوق المتعاقد على قرار الادارة 
معها ، وما قد یتعرض له من تعسف .

قوانین ، للحد من التجاوزات التي قد -3 ل من المقاول والملتزم اكثر  ض
لاموال التي تأخذ من یرتكبونها ، حفاظا على المصالح العامة ، وعلى ا

ة . الخزنة العموم
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I-ةالنصوص م ة والتنظ ع :التشر
ع الأساسي:-أ التشر

سمبر07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم-1 المتضمن دستور الجزائر 1996د
ة للجمهورة الجزائرة موجب 1998، لسنة 37العدد ،، الجردة الرسم المعدل والمتمم 

ة للجمهورة الجزائرة ،الجردة الرسم2002افرل 10، المؤرخ في 02/03القانون رقم 
موجب القانون رقم 2002لسنة 25،العدد  15المؤرخ في 98/19، المعدل المتمم 
ة  للجمهورة الجزائرة ، 2008نوفمبر ،الجردة الرسم ، المتضمن التعدیل الدستور
.2008لسنة 63العدد

ع العضو-ب :التشر
رقم - اختصاصات مجلس 1998مایو 30، المؤرخ في 01-98القانون العضو ، یتعل

مه وعمله ،"ج.ر.ج.ج ، عدد المعدل2 .1998یونیو 1، الصادرة في 37الدولة و تنظ
رقم  43، ، "ج.ر.ج.ج ، عدد2011یولیو 26المؤرخ في 13-11القانون العضو

.2011اوت 3،الصادرة في 

ع العاد-ج التشر
ة ، المتضمن قانون الإجر 2008فرف25المؤرخ في ،09-08رقم القانون -1 اءات المدن

ة، والإدارة،  .2008نة لس12ددعالالجردة الرسم
المحاكم الإدارة 1998مایو 30، المؤرخ في 02-98القانون رقم -2 ، یتعل

.1998یونیو 1،الصادرة في 37،"ج.ر.ج.ج ، العدد

ةا2011یونیو 22المؤرخ في 10-11القانون رقم -3 البلد .لمتعل
ة2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12القانون رقم -4 الولا .المتعل
موجب الأمر -5 ، والمعدل 1975-09-26المؤرخ في 58-75القانون المدني الصادر 

.2007ما13المؤرخ في 05- 07قانون رقم 
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ر 07المؤرخ في236-10المرسوم الرئاسي رقم -6 م تضمالم، 2010اكتو ن تنظ
ة  ة للجمهورة الجزائرة ، العدد الصفقات العموم ، المعل 2010لسنة 58، الجردة الرسم

المرسوم الرئاسي رقم  .2013-01-13المؤرخ في 03-13والمتمم 
:الكتـــب

الكتب المتخصصــة:-أ
الإرادة المنفردةمحمد عبد الله حمود، -1 ة إنهاء العقد  عة الأولى، الدار العلم ة ، الط الدول

.2002للنشر والتوزع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 
فة عبد الحمید، -2 ندرة، إنهاء العقد الإدارمفتاح خل ة، الإس ، دار المطبوعات الجامع

.2007مصر، 
الكتب العامـــة:- ب
1- ، ة ومنازعاتهاالزن عزر ثره على ، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأالأعمال الإدار

ضر،  ة التشرع، جامعة محمد خ .2010حر
م، -2 إبراه العام، الشهاو از المرف عة الأولى، ( دراسة مقارنة)B.O.Tعقد الإمت ، الط

جي، مصر،  .2003مؤسسة الطو
، دار المسیرة للنشر والتوزع -دراسة مقارنة–القانون الإدارالطاهر خالد خلیل، -3

اعة، الأردن،  .1998والط
، قضاءسیوني عبد الله عبد الغني، القضاء -4 ة، القضاء الإدار ( مبدأ المشروع الإدار

ة، مصر، الإلغاء)، .1993الدار الجامع
ةعلي محمد صغیر، -5 ة، الوجیز في المنازعات الإدار ، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا

2002.
.2004زع، الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتو القانون الإدار، ــــــ -6
ة، ـــــ-7 .2005، دار العلوم للنشر والتوزع، الجزائر، العقود الإدار
ة، ـــــ-8 في المنازعات الإدار ة، الجزائر، الوس عنا .2009، دار العلوم للنشر والتوزع 
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ة، ـــــ-9 ة، الجزائر، بدون تارخ نالقرارات الإدار شر.، دار العلوم للنشر والتوزع، عنا
اف عمار، -10 ة، دار الرحانة، الجزائر، الوجیز في القانون الإداربوض عة الثان ، الط

1997.
ة)،، ـــــ-11 ة وفقه ة وقضائ ع ة في الجزائر (دراسة تشر عة الأولى، الصفقات العموم الط

.2007جسور للنشر والتوزع، الجزائر، 
ةبوعمران عادل، -12 ة، فقه ع ة (دراسة تشر ة العامة للقرارات والعقود الإدار ، النظر

ة) عین ملیلة، الجزائر، قضائ .2002، دار الهد
ةخلوفي رشید، -13 ة، –قانون المنازعات الإدار عة الثان الإدارة، الط قبول الدعو شرو

نون، الجزائر،  ة بن ع .2006دیوان المطبوعات الجامع
فة عبد المنع-14 ة (القرارات م عبد العزز، خل ة الإدارة عن تصرفاتها القانون مسؤول

ة في الفقه وقضاء مجلس الدولة)، ندرة، مصر، والعقود الإدار الإس منشأ المعارف 
2007.

ة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، ـــــــ-15 ندرة، القرارات الإدار الإس ، توزع منشأ المعارف 
2007.

م الإدار- خل القانون الإدارمدعشي علاء الدین، -16 ، -التنظ الجزء الأول، دار الهد
.2010عین ملیلة، الجزائر، 

عمار، -17 عة القانون الإدارعوابد ة، ط ، الجزائر، 2000، دیوان المطبوعات الجامع
2000.

الجزائرقصیر مزاني فردة، -18 ادئ القانون الإدار اتنة، م عة عمار قرفي ب ، مط
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المـــلــخــص
الادارة المنفردة هي سلطة اصیان سلطة الادارة  في  ة لانهاء العقد الادار
غض النظر على انه تم النص لت ضرورة متى رأتمتلكها الادارة و تلجأ الیها  ذلك 

العام ، علیها في القانون او العقد ام لم ینص المرف طة  ومرد ذلك انها متعلقة ومرت
هوما ذلك ، الى ممارستهاتلجأجعل الادارة مما ی، من تغیرات وتطوراتصاح

ه المصلحة العامة.لمراعاة  ما تقتض

عني ان وضواهالكن هذا لا  شرو بها د لابد من احترامها والتقی، غیر مقیدة 
ة لحقوق المتعاقد ارة عن حما هي ع ة یلجأ حیث ان هذه الضوا وضمانات قانون

ة  ، الیها المتعاقد في حال تعسف  الادارة في حقه الى جانب الضمانات القضائ
ان  ان لدواعي المصلحة العامة او  الفسخ سواء  وقلنا ان قرار الادارة  حیث سب

. ة القضاء الادار لاهما یخضعان لرقا فسخ جزائي نتیجة لخطأ المتعاقد 

لدواعي المصلحة العاحیث ان قرار الفسخ  ة الادار مة تخضع لنوع واحد من الرقا
ة وهي وهي ة بینما قرار الفسخ الجزائي فهي تخضع لنوعین من الرقا ة المشروع رقا

ة . ة المشروع ة الملائمة اضافة الى الرقا الرقا
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